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  الرقابة القضائية على الحريات الفكرية
  دراسة مقارنة

  الباحث/ عادل أحمد حسين بوعركي
  مقدمة

ي ار رها ال احل ت ة فى م ع ال ى أج لة ال ة م ال القل على  تع ال
ان بها د ،الإ ا ال ه فى ه ر ملاح ا ت ث ع  ،على أن م أ فى ال أنه ل ي

ع ة بها إلا ب ال ال ة وال ع فى  ،ال ن ال أ ي ع آخ ح ب أو ب
ة ي ل ال ا ش ة م اس رته ال ولة ،ص ا  ،ث ال ع ذل أن صار ن وق اس

م على ع ق ع  ا ،أساس ال اد م جان :ه ة م الأف اك ة ال ل ، وال
  .)١(جان آخ

ة  اك ة ال ل اولة ال ة م لة ن ة  ة ال زت ف ع م ذل أن ب ا تف ك
ها ا ا اص ،ل اد م ه الأف م  ق ا وذل ال  ا ال اك ه ه واح لح على ت

ات ق وال ق ات العامة على  .)٢(ال ل ال ة م الوت عة فى أف لة ر ر م ع
لاق )٣(ال اها على الإ ة إن ل ت أس ان ى ال الإن ة م أس ارها واح  .)٤(اع

ع ما  اته فى م قه وح ق د ل ارسة الف ة فى أن م انات ال ة ض و أه وت
ها د ال عل ق  ا  ؛لات لها فى وثائ أ ات وت ل ذل لأن تق ال ان ش

قة ث ه ال اف  ،ه ا على ورق ما ل ت ل ح ل ذل  أن  ها  ضع م وفى أ م
اقع ها على أرض ال ارس فل م ى ت انات ال   .)٥(ال

ق له  ات العامة على ن  ق وال ق ارسة ال اد م ر للأف س فل ال الى  ال و
ة ل ل ال ة م تغ ا ار فت ؛ال ق ام والاس عقا لل و  :وم ث ،)٦(ى ال لا ج

ق ما ل ت  ق ر، أو إعلانات ال س قة ال ها فى وث ات وال عل م تق ال
ع  ع م ال د فى ال ل ف ة و  ه ال ة له ارسة فعل فل م انات ت اك ض ه

ع  رة لهاأ ف ق ود ال وعها فى ال ق  .)٧(م ف ق ع إزاء ال ة ال  ب أن سل
عى؛ ح إن  ل ال ال ات م ق وال ق ة ال ا ع وفقا ل ات  و وال

ات غ اك ح لقاه عى م ق  ،)٨( قابلة لل ال ق عة م ال اك م وه
الا ل ع م ر لل س ها ال ات العامة أتاح ف و وال دة و د م ق ها 

ا  .)٩(خاصة و  ل تل ال   يلى:وت
ة -١ ادرة ال أو ال از م م ج  .ع
ة. -٢ قاص م ال أو ال از الان م ج  ع
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هقا. -٣ اد لها شاقا وم ام الأف عل اس ة ت د على ال ض ق از ف م ج  ع
عى -٤ م الإغفال ال   .)١٠(ع

ات افة م ال أ وال ة ال د  ،وتع ح ها الف اج إل ى  ات ال م أه ال
اته؛ لأنها ة فى ح ع ه ال ال ل  ه  ،ت ة الأساس ال تقام عل ا وم ث فهى 

املة ة ال ع ،ال لة م وسائل ال ات أخ تع وس ل ح  .)١١(ا ت
افة م خلال أ وال ة ال اول ح ف ن   :وس

  المبحث الأول
  حرية الرأي

: ه وتق   ت
ع ان م ال ل إن ي أن ي  أ تع ة ال لة م ح ة وس أ اره   ع آرائه وأف

ق أو  ال أو ال لفة  سائل ال ال سائل أو ب ال ل أو  الق ن  أن  سائل  ال
ح أو ف الإذاعة أو ال ن أو ال ف ل ا أو ال  .)١٢(ال

ة؟  د هل هي ح أم ح ا أن ن ر ب أ  ة ال م ح ان مفه لى ب ل أن ن ق
دت الآراء ا ة فق ذه رألفقهتع أن تع ال ع بها  )١٣(ة  ات ي ان إلى أنها إم

ل  ا ما  ات  ه ال ع وأن ه ال ه  ا لع ة ون ه ال ع د   الف
ة د ق الف ق ها ال لفة  ،عل ع مع م ات م ن أنها م ل  ا ذه رأ أخ إلى الق ب

ع ت ها ال قل د وال  ه الع د م خلال ت ة للف ار مع ات أف  ضغ م
ا ا وض ها ت ارس    .)١٤(ل

اته  د ح ق أن  د  ح للف ي ت ة ال ن سائل القان عة ال ع الأخ أنها م و ال
اه في ال اصة و لاداال ة العامة في ال ا ع الأخ  )١٥(اة الاج فها ال ا ع ب

أنها رة  :م الفقه  د على تل الق ه وأنه ي اع ع ف أو الام ان أ ت لقة على إت ال
ق  ا ي للآخ م حق ار  م الإض داه ع ان الأول ماد م اسعة ق ة ال ال

ات ني ع ،وح ال القان ام  ني ي في الإل انى قان ة أو ال وال ارسة ال  م
د    .)١٦(الف

اؤل هل ال  ار ال ة أم لاوق ي ادفة لل ة م ن ه  ؟ل ال ل فقهاء القان
ار  اد والاس ل الانف ل ل على س اها ت ق ي  ة ال ن ة القان ا تل ال

ل فاء أداء مع م ش أخ وال   .)١٧(على شيء أو ان
ن العام  اع القان ها ق ي ت أ م العلاقات ال ق عامة ت ق إلى حق ق ق ال وت

ولة ذات ف ها  ف ف في تل العلاقات  ة العامة  ع اص ال ولة أو أح الأش ال
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ة ادة أو سل ي  ،س أ ب العلاقات ال ق خاصة ت ا إلى حق ق إ ق ق ال وت
أ ت اص وت ن ال اع القان ها ق عت ه ال ع اجهة  ق في م ق   .)١٨(ل ال

ق ب ال وال ل الف دت الآراء ح ا على أساس وق تع ه ع ب ق ال ف ة 
أصل عام ون  ن  ولة أو القان خل م ال اج ل د ولا ت ك للف ل ل  ة ت أن ال
ا   خ  ام ال ى أو ب ال ال ق  ل ال ها فهى تق ز لها ت كان 

امات أو اك ال ن ه ها أن  ف م ة على م  اء مال ع )١٩(أ  الآخ و ال
ل شيء  رة على ع ل الق ه في ش ة ت ع أن ال ات ب ق وال ق ل ب ال ال
ى أوسع  أخ مع ة ال وال  خ م ف ق فإنها ت ق له أما ال اع ع ع أو الام
ة  ل ح أنها ت ل  ق لا  الق اك حق ة فه ل ال ة بل إنه  ل م ال وأش

أم وذل ع ورة حقا ما وه كال في ال ال ات ت  افة ال غ م أن  لى ال
ة افة  ،ال في ال ار ال ي ل مع دون ال ا ه ال الاس وال ه

افةأما  احة لل ن م ة فهى ما ت ة ف أن  .)٢٠(ال ع ب ال وال ل ال و
ات  ق وال ق لاح ال ادف لاص ان م ق الإن م حق ة مفه ار سل نه إق العامة 

ا تأث خ ع دون ة ل  قلال ه أ تأك اس ان على نف ا الان د سل ارجى أن 
ا ا ذات ي ق  )٢١(ت ق ع ال ة هي أصل ل أن ال ل  ا ذه رأ أخ إلى الق ب

علقة بها  ة ال ء الأن أة وأنها ال في ن ق م ح ال ق ا وأنها أس م ال
د  ى أن للف ع ا في وق واح  ا وأخ سل عل لها جان نا أوسع و ة م عل لل

انه في نف ال  م إت ان الفعل أو ع ة إت ان الآخإم ار  م الإض    .)٢٢(ق وذل مع ع
  رأى الباحث:

ا  نها حقا  غ م  أ على ال ة ال أن ح أ القائل  ه ال جح ما ذه إل ن
اعلازم ل والإب ا لإرادة ال ان ت ل إن ارها ،ا ل اة  ائ فى ال ازا ل  ،وان

لاق الإ ن  ،ل وصفها  ة لا ت ض ها وف أس م د عل ض ق ز ف بل 
فاً  ص ة إلا حقا م ه ال ابها دون عائ ؛بها ه فل ان ة لا  ة ال  ،ذل أن ال

ها ل ق عل فها ل هاو  ،ولا ج ج الح ت ها على م ر  ،لا عل افها ق ها م أه ن ا ي ون
ها حها وت ازن ب ج ة  ؛م ال ود ال ها وال ا دها على  ب ت

ها ارس فاعها ؛ل ا  م ان وقها م ها ال ،ب م ل ا لا   ،)٢٣(وردها إلى ض
أ م خلال ف ة ال لي ح ف ن اب س ا ال :وم خلال ه   ل
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  المطلب الأول
  ماهية حرية الرأى والتنظيم التشريعي له

: ه وتق   ت
ي  لات ال عة ال ل ار في  اس ان  ة  ة وال ل اق ب ال لة ال م
ل  ان ففي  مان وال وف ال ف ال ع  ف  شغل أذهان الفلاسفة وال

فع  ،وق عة ت ا ن اك دائ ان ه ان  ل م ي ما  أن وفي  ازة أق اد إلى ح الأف
ة لاق وال اه الان ه م م ا إل ة الأخ  .ل اح ا م ال قابلها دائ ان   .ول 

ن  ن في دس ال و ع ي ي ل ال ة م ق ه ال اق ه عة إلى ت ن ن
اديه ع رأ ة ومقال الأم ل ح ال    .)٢٤(لى مفات

ل ا وفي  ل وق أ ان وفي  اب  ،م ن الأس ق لاء  ل م أول وه ان 
ة  ه م ح ن إل ع ة على ما  و ة وال ل عق ا ال ف ي  ات ل علات وال وال

ة لاق م ناح دونه م  ل ،وان ة الأخ على ما ي اح ة وتق وم ال ه ال ه
لاق ا الان ة ال  .)٢٥(له ة ح ل ما ا ال اول فى ه ف ن أ وال وس

: عى لها م خلال م   ال
  الفرع الأول

  مفهوم حرية الرأي ومكانها 
ى  ة ال الح ال ال لل ات  ق وال ق ا م ال ه  ر فى صل س فل ال

جهها ها وت ال ة  ،ت اس على م ن لها الأث ال ات  ر م ح س فله ال وما 
ات ا ارسة سل ة وم ا ق ولةال ات  ،ل أ م ال ة ال ا وتع ح ى تقف حاج ال

ة ل اجهة ال   .)٢٦(فى م
ات العامة ر ال ر ه م س ان ال ها لا  ،وذا  فال ات و ه ال اره له فإن إق

لقة ات م ن ال ه أن ت اق أن  ،ق م ع بها وفى أوسع ن انا لل ع ض بل ي
عارض ى لا ت ع ح ة ال اس عارض مع  ت ب ، أو ت ات الآخ ق وح مع حق

ام العام ات ال   .مق
ة د ة الف ان ال خل ل ل م ع ب ة ال اه  :وح ل ما ي ق د فى أن  ة الف ح

ه  ورة إعلانها ول عارض ابها أو ض ر ص ق ى  ض على الآخ الآراء ال ع حقا وأن 
ها ان م ،ف ا  جهاته أ ل ت ق    .نهاوأن ي
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اراتها ه اخ ها وج اس ائ س ة فى ر ل ة ال ه ال ادم ه ن  .وق ت فلا 
ان  ة فى ال ل سائل ال ال غ  ق ال ها ت ق ورة  ها إلا ض ارس ار على م الإص

اعى ارها ،الإج ة واح ل د ال ها  ؛ونهاء تف ن ف ى  ة ال ا ص ال أ الف ه ى ت ح
ا  ا ق اتها .ال د دة ل أ مق ة ال ن ح إلى أن ت ال ر  ولا أن  ،ولا ي

ن  ار؛ ولا أن ت ل ودارة ال ة على ال ه راته ال ا ع ق اد بها تع ع الأف
عها أح اء ع لا  خة فى ف   .)٢٧(ص

أ ة ال ان ل ها هى ال حة وح ف اعة  ،ذل أن الآفاق ال فل لل ى ت وهى ال
مهاا لها .ئ تق إلى تع ال ز  ها –ولا  ان ع ج ن  –ول فى  ن القان ولا أن 

ها ها عل ق م لا ي ا على الآخ ،مع ة ص الق ض  ف اف  .ل ل أن ت ل ب و
ضها  ق ع ا ونقلا، فإذا انغل س لا وتل ار ق عامل مع الآراء والأف غ ال أ  ة ال ح

را على ف ان مق ا أو  ها  اح ها أو ت اف فل ت ال  ع للآراء م  دون آخ ل 
ة الآراء د ض تع ى تف ة ال ه ال ه ه اق ج   .ي

ة ه ال ولة له د إجهاض ال ع ا ما  اضها ،و ها –إلى اع ل ى ت سائل ال  –ال
ها ع ن آراء  ار ،على م ره م أض ها إلى ما ت ا ت ها م ه  أو إلى ت

ال آخ بها ع غ ص .ت ع ات ة ال قى ل ة فلا ي ا ة ال عل رتها ال
ها ق لقة .)٢٨(ل ات ل م أ شأنها شأن سائ ال ة ال ها لا  ؛وح ذل أن أث

ه اه إلى غ ع ه بل ي ا وح ها  ،ق على صاح ال ع ت ر لل س اح ال وق أ
اع ا ها ووضع الق هاوض أ ارس ة م ى ت  ى  ؛ل م تعارضها مع ح  ع

ات الآخ   .)٢٩(ح
ة: - ة في ال اهات الفقه   الات

ام  فالة ن ققة ل ة ال ره للأس الف قف الفقه وت ل في م اهات ت ه الات وه
اسي ة ،س د ق الف ق ارسة ال ان أس م ة وض ق ال اد ت م على م م  ،ق وتق

و  ها ال اد عل اق م م ة في ن ة لل ال رة م ها  ف ال وغاي ارها ه اع لة 
ها ن ال م علي ه م ة تق ل ة ال ،أص ا ر الف ل ا ال ع إلى وه ة ي

ة اهات ف ل في: )٣٠(ثلاثة ات   ت
:  - أ د ه الف   ال

ة في ذاته اره  اع د  د إلى الف ه الف ع ال  ونه أس ،ي ال م ال
ام  ها ال ف إل ي يه ة ال ي أو الغا ف الأس ل اله ه ونه  أن   
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اعي اسي والاج ها في  ،ال اتها وأن ان ل إم ها أن ت  اعة  عل وأن ال
ل إسعاده ة  ،س ة على أنها  د ات الف ق وال ق د إلى ال ه الف و ال

ز  ة لا  اس بهاثاب ده  ،ال عي ال  في وج ن ال ة م القان وهي م
اب أولي ة م  اس ة ال ل ه وال ع نف ة  .ال قل ات ال ق وال ق ه ال ل ه وت

ها ق م ة حق ةفي ع ات الف ع ع  )٣١(: ال د أن  ل ف ع  ي أن  ي تع ال
هاد أو تأث م أ س ف أو اض غلال م أ آرائه دون خ ف أو اس ة أو تع ل

ى  .جهة ع د ل ه الف ار ال ر أن اسعة ل ت رة ال ض تل ال وق تع
د  قة على وج اد سا ق للأف د حق ج ل ب ق إذ الق لها لل ها وتأص ة م ة والغا ال

ده ض وج ل على ف ع د ال ل لان الف اعة غ مق ن له  ال لا  أن ت
ق    .)٣٢(حق

اكي:ا  - ب ه الاش   ل
د ه الف ع ه  ،على ع ال اكي على أساس أن ال ه الاش م ال ق

ني اسي والقان ة م ال ال ها  .الغا خي في سع ها أن ت ولة  عل وأن ال
اد ة الأف ل ع على م ة ال ل ق تغل م ل إلي ذل ،ولها ال ،ت ص في  ،لل

الا ل ال خل في  اد ،تال امات على الأف د والال ض الق ه على  ،وف ي ي إل ال
ع وس في ج أو في آلة ال ا أو ت د خلا   .أنه م

ولة في  ة ل ال ال ة ال ت اته على أنها في ال اد وح ق الأف و إلى حق
ولة ال في ا ى ال ي تع ة ال اك ار الاش اد والأف ف ال خل في ل ام ال ل

ي  لفة ال ة ال ادالأن ه ال ق ه ورة ل اها ض   .)٣٣(ي
اعي: - ج ه الاج   ال

اكي د والاش ق الف ا ه ال س ب ال اعي في ال ه الاج فه  .قع ال
د ه الف فعل ال ا  ق  ق ق وتق ال ق لاق ال م على أساس إ ق ولا على  ،لا 

ولة ل ة ال اكيأساس مل ه الاش ة لل ال أن  ا ه ال اج  ا  ،ل وسائل الإن ون
ره  ن ال ت قا للقان ات  ارسة ال ة وم الأن ام  ال في ال اد  ف للأف ع

ولة ة  ،ال اس افها ال ق أه ة ل ود مع خل في ح ة في ال ه الأخ وح ه
وف ا ها  ي تق ة ال ا ة والاج اد عوالاق   .ل

اته إلا في  اد وح ق الأف ادرة حق ز لها م ق ولا  ق ال اد  ف للأف ولة تع فال
ن  ر والقان س دها ال ي  ود ال ود  .ال خل إلا في ح ز لها أن ت ولة لا  فال

ع عل ل م اصة  وف ال ع ح ال ة ت أو ت ةمع   .)٣٤(ى ح
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أ  - ة ال ان ح ات العامة وم ها:ال اسي م ان ال   في ال
اسي م  ان ال أ في ال ة ال ان ح ف على م ع ي ن اءً أنه ل ر الإشارة إب ت
أ في  ة ال ان ح اول م ات العامة ث ن اول تق الفقه لل ات العامة أن ن ال

ات العامة اسي م ال ان ال   .ال
  أولا: تقسيم الفقه للحريات العامة:

ن دوجى تق  - أ   :L.Duguit الع ل
ات إلى ق رئ ه ال ال ات  ل الق الأول: :ق الف ال

ة  ل ولة،  Libertes negativesال ة ال داً على سل ى تع ق ات ال وهى ال
انى: ة  والق ال اب ات الإ مات  Libertes positivesال ى ت خ وهى ال

ة تق اب ولةإ ة ال اس اد ب   .)٣٥(م للأف
ر   - ب   :M.Hauriouتق الع ه

ة ات ال ات إلى ال ق وال ق ر ال ر ه ة ،ق الع م ل ال وت
ل ة الع عاق وح ة ال ة وح ة العائل ة وال د ة .الف ع ة وال وح ات ال ل ،وال وت

افة ة ال عل وح ة ال ة وح ة العق اع ح ة الاج ة  .وح ات ال وال
ة ا ات الاج س ة،لل اد ة والاق ا ات الاج ل ال ة ت  وت ة وح قاب وال

ات   .)٣٦(ال
ان  - ج ه إس   :E.Esmeinتق الف

ع رئ ق إلى ف ات ت ان إلى أن ال ه إس ات ذات  :ذه الف ال
ا عل  ى ت اد ال ةال ال اد العاد ع  ،لح الأف ن ال ات ذات ال  .وال

اعة ارة وال ة وال وال ل قل وال ات الأم وال ع الأول ح ل الف في ح  ،و
عل وت  اع وال افة والاج ادة وال ة وال ات العق انى ح ع ال ل الف  و

ات لف .)٣٧(ال لف الفقه  الفقه ال  وق أخ ات اخ ق وال ق أن تق ال
إلى:   وذل على ال ال

ع رئ )٣٨(ذه رأ  ق إلى م ات العامة ت ق وال ق ا  ،إلى أن ال وه
ة قل ات ال ق وال ق ل  ،ال ة م اد العاد الح الأف ل  ات ت ان ح وهى ق

ل وال ة الع ة ال وح ل وح ة وح ال ة ال ات ال اعة، وح ارة وال
اع وتأل  أ والاج ة ال ة وح ة العق ل ح ة م ع اد ال الح الأف عل  أخ ت

انى ائ والق ال عل وح تق الع ة ال ات وح ق  ال ق ل ال جاء 
ة ا ة والاج اد   .الاق
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ع الآخ م الفقهفي ح  ات إلى ق إلى أنه  تق ال )٣٩(ذه ال
ا ة :رئ وه ا ق الاج ق ة وال لق ة ال د ات الف ق وال ق ل الق  ،ال

اسلات  ة ال مة وس قل وح الأم وال وح ال ة  ات ال الأول ال
ة  أ وح ا والإذاعة وال ح وال افة وال عل وال ة وال العق ة  ات الف وال

ل  ع م ة ال ة وح ل ة  ال اد ات الاق اع وال ة الاج ات وح ت ال
اعة ارة وال ة  ،ال ا ل وح ل ح الع ة ل ا ق الاج ق وعلى ذل جاءت ال

ال ق الع   .حق
ع الآخ م الفقه وع:  )٤٠(و ال ع إلى ثلاثة ف ف ات ت ق وال ق أن ال

ات الف أو  ة، وح ات ال ة،ال ه ات ال ة. ال اد ات الاق   وال
ة  -أ ة ال وح قل وح الأم وح ة ال ل ح ة ت ات ال ق وال ق ال

ان ة للإن ه لامة ال ام ال اسلات واح   .ال
ة -ب ه ات ال ة أو ال ات الف ة  ،ال ة وح ي ة ال أ وال ة ال ل ح وت

افة وح ة ال عل وح ة ال اع وح ة الاج ا والإذاعة وح ح وال ة ال
ات   .ت ال

ارة م  -ج ة ال ة وح ل م ناح ة ال ة على ح اد ات الاق ا ت ال ب
اعة ة ال ا ح ة أخ وأخ   .ناح

ات ق وال ق أن تق ال لاف الفقه  ح اخ م ي ا تق وذل وفقا  ،م
ات والأ ج ل ي ل دولةللأي ة فى  ائ ار ال علي شأن  ،ف ع م الفقه  ح ن ال

ة هي  اد ة الاق ع ال ع الآخ  ات وال ها أه ال ع ة و ة ال ال
اسي أ ال ة ال ارة ل ى ال ع ع الآخ  ا ال اولات  .الأساس وأخ ب أن ال

ات  ق وال ق أن تق ال قة  ا ة ال ل الفقه د إلى الق  ألا تفه على أنها ت
ها ع ار على  ع الآخ أو الاق ها دون ال ع ع ب ات  ال ه ال  ؛أن ه

املة ة وم اس ها م قة أم ات العامة فى ح ا لأن ال إلى لا ت  ؛وذل ن ال و
د الأخ إح ال ج ق إلا ب ق   .)٤١(ات أو ال

:   م الفقه ال
ه تا ق ال قال  ق  Esmeinع ف م الفقهاء ال ق م ح إرجاع ال

ا اواة  :العامة إلى ر ه ة ،ال دة ،وال ع اه م ة إلى م ها ما  ،وتق ال م
ة اد الح ال ال عل  عل ما ي ال ،ي عل  ها ما ي ةوم ع ع  )٤٢(الح ال ا  ب
ات ق وال ق   :إلى ق الفقه إلى تق ال
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ة  الق الأول: ات ال ه ال رج ت ة و قل ات ال ق وال ق ل ال و
ها وع م ة ف ع إلى ع ف ي ت ة وال ات الف أ :الإضافة لل ة ال ة  ،ح ا ي تع  وال

ة ه ات ال ائ ال ة ل ال ة الأم  اني:. )٤٣(ال ق  أما الق ال ق ل ال و
ا اك رأ ثال في الفقهةالاج ة تق  )٤٤(.على أن ه د ق الف ق ات وال ي أن ال

ام ارها  :الأول :إلى أرعة أق اع أ  ة ال ه ح م ة وفى مق ات الف ها ال ل م
ات ل ال ة الأم ل ة ،ال ه ات ال اقي ال ها  اني ،تل ة :ال اد ات ال ا ال  ،م

الأما  رج :ال ة وأما ف اد ات الاق ه ال عج ت ا ات  :ال ف ال
ة ا   .الاج

ات العامة:  - اسي م ال ان ال أ في ال ة ال ان ح   م
ة أو  ا ال ي  ي في أو ال اسي أو الفل ه ال ع ع ف د أن  أ ت للف ة ال ح

املة ة  لام  ا ه مق ،ال ام العام ووفقا ل ود ال ود في ح ن أ في ح ر في القان
ة الآخ ار  م الإض ة: .ع ائف الآت ق ال أ ت ة ال   وح

د  -١ ان الف ل ضغ على  ة  ه ال الي فإن  ه ال ات و أك ال لة ل أنها وس
ة اس ه ال   .وص

ة -٢ ان عات الإن اف ال م واك فة والعل ع م ال ق ه ل ى ع غ ب لا    .أنها أسل
يت -٣ ا ق ة في ال ال ار ق ال   .ل ش أساسي ل
أ الى ال -٤ ة ال د ح ةت اس اة ال ار ال ق   .)٤٥(فا على اس

ي  ان وال ق الان ا م حق ع حقا أساس أ  ة ال ح أن ال في ح م ي ا تق م
ة ال ا الي فإنها تع  ال اسي و ام س ة في أ ن ا ق قي لل اس ح ل م ة ت

قي وفعال ها على ن ح ارس م ل ل ة و ه ات ال اقي ال انات  ،الأم ل اف ض ت
ها  ة أك م ل ن ش ها ت ارس انات فإن م ه ال اف ه ة وما ل ت ة وأخ فعل ن قان

ة ع  .ح ي ي ا ق ام ح د د ن ورة وج ة في ض ن انات القان ل ال وت
ة م خلال ث ال ال ادل أ الأول:أما ع  :لاثة م ل  ال أ الف ل في م ف

ات ثلاث ولة على سل ائف ال زع و ى ت ق ات ال  ل ة  :ب ال ة ت سل
ان ر الق ها ،ت ف ة ت ف ة ت ي  ،وسل ازعات ال قها على ال ة ت ائ ة ق وسل
ها ض عل اني: .تع أ ال ادة الق وال ة أو س و أ ال ات م ل ع ال ي خ ع ن و ان

ة ن اع القان : .للق ال أ ال اصها  وال ل اخ ة وش ائ ة الق ل قلال ال أ اس م
ة معا و ان وال رة الق ة دس وفًا  ،رقا ل ح ة ت ان ال ى ذل أن ق ومق
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اء ها أ ع أهل دراس ه ولا ت ائي ،م قها ت ق ة ت قا ع ي ،إذا ل  ل
ة  قلال وال ةالاس ه روح ال غلغل  فاءة وت   .)٤٦(وال

ات م خلال  م ال ي  ا ق ام د ام ن ل في  ة ف انات الفعل أما ال
قافة فة وال ع لا ع ال ا ف ل لل اد معق    .تق م اق

اره وآرائه: ع ع أف ف في ال ة ال   م ح
ة ال  ان ح أإذا  ة وال اق العق اء في  –ف في اع ق الفقه والق ا اس

ا ن لقة –ف ها أ ق ،م د عل ا ،لا ي ه ض د عل أ ت ة وال ع ع العق  .فإن ال
ف م ال ف يل ل داخل ال ة  ،ففي الع ف الععام وال ل ح س ال م م

ه في د إلى ح  ح ات تق اج ع الإدارة ب عل  .ال ه ألا  غي عل ف جهة ي
ان ا  ة أ عا فة أداة لل اس  .م ال ة ال ل دع فا م ق أتي ت ز له أن  فلا 

ة ،إلى دي مع اس ة ال عا ل ال غي  .أو م ق ارم ال ي اد ال ال م  ا يل
مه ف عام أن  اه في إدارة م ف  ل م ز له أ .على  ن  في فلا 

ف   ل ت اع ع  الام م  ا فإنه يل ف  آرائه وأخ عاملة ب ال ال
مةفي ولا ولة وال ات ال س اه م   .)٤٧(ئه ت

أصل  د  ا  ا أو دن فة عل غل و ان  اء  ف س ف فإن ال أما خارج ال
اته وآرائه ق ع ع مع ه في ال   .عام ح

د ا ل ي ن ادر في  وفى ف فة العامة ال ن ال اي  ٤في قان ف  ١٩٥٩ف ما 
اق  غ في الال ة  ي ي ة أو ال اس ات ال ق ع الآراء وال عل  و ت ة ش ل أ ت

ادة ائف بل على ال م ذل فق ن ال ن على أنه  ١٣إح ال ا القان م ه
ف أ ذ لآرائه ا ز أن ي ملف ال ةلا  ي ة أو ال ة أو الفل اس   .ل

أ  ة ال ال ح ي في م ن ولة الف ل ال رها م ي أص ام ال اء الأح ق اس و
ة أو  اس ات س ق اق آراء أو مع د اع ة هي أن م ا أن القاع ف العام ي ل لل
الا فة العامة العامة وذل إع ال اق  ل دون الال ا  لح س ة لا  ة مع  دي

ه إعلانات ا اواة ال ن عل أ ال ةل ن سات الف مات ال ق ومق ق   .)٤٨(ل
عاد آرائه  اس ارات الإدارة  ا لالغاء ق ولة  ل ال خل م ل فق ت قا ل وت

ي ة أو ال اس ه ال مة  .)٤٩(ةوعقائ ح في ال ج ن ص وفى م وال لا ي
اد  مان الأف ى  ق ة  ن ار أو ال اقه لأف د اع ائف العامة ل ال اق  م الال

ة ة مع ة أو دي اس    .أراء س
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٩٥٨ 

ة: ي ا ال ج ل ل ال أ فى  ة ال   ح
الات  مات والات عل ا ال ج ل املة م ت ة م مات ش عل ع لل ل ال ال

ن  ف ل ة ،ك ال ن ف ل لات ال ا ة ،وال ا ار ال ة، و  ،والأق ئ اف ال الأل
امل ام م اخل معًا فى ن لاقى وت ى ت ة ال ات الآل اس اه  ،وال ز ال ولعل أب

اض ق ال مات فى ال عل ع ال ن ل ة الإن ر ش ه ي أص  )٥٠(ه  وال
ة إلى  ل اق ال ج م ن ار وخ ة واسعة الان اه مات و عل ع لل ال ال

ة قف الأ ،العال مات في ولا  عل ن ونقل وت ال م ف ا أن تق ة  ه ه ال م ع ه
ات  اس نال ة الإن ة  ت ة وال اقع  )٥١(الإل اماتها م ز اس ولعل م أب

اص  عة أو أك م الأش اء علاقات ب م ح ان ي ت اعي وال اصل الاج ال
ة أو ص ا ق ة  ة مع عه را ي ت ة أال ةاقة أو مه امات م   .)٥٢(و اه

م لها ه م ي  اعي أن ال اصل الاج اقع ال ه م وم أه ما ت 
ها ضع م م عل عل على  ،ا ي اء و ها ما  ل م ع اء م آراء و ف ما 

ا ال وتل  خ ه ع أن ي اقع بل و ه ال مي ه ه م م ه غ ما ي
قات ل عل اقعال ه ال اء ه   .د أنه ع م ب أع

الغ  ه  ع وال ال ال في ال ع لة إساءة اس زت م ج ع ذل أن ب وق ن
ة اه ة  ا ارها  ها  .ع إلى ح  اع اي ة وت اه ه ال ر ه ه ا ساع على  وم
ال الانف اقع  ه ال مي ه ر م ر ما ،شع ة ،ق اق ة ال دد ال  ،ع ال م ت وع

ي  ع ال ة ال ود ح ه  م دراي غ م ع اءون على ال ا  ع ع ه في ال م
ام بها عاو  . الال ا لل الا خ ات م اقع  ه ال أن ه ل  الغة في الق ا لا م وله

ة  ائ عالق ة ال ال ح ع     . )٥٣(أن إساءة اس
ة - سائل العل ال ع  اق ال : أث اس أ ة ال رة ل ق ة ال ا ة على ال ي   ال

ال م القائ على  ع الأح امها في  ة واس ي اع أدوات ال ال أد اخ
ا وأنها  ه لا س ة ال داخل م ي خ ل اث ته ن إلى إح ف القان ت

ة  ا ض ال ة لغ افة مع م م م ةت ا ل ال ع ال م ون أن  م و  )٥٤(ب
ل: عاً في الع ها ش ل وأك ة ال   أه أجه

ى: -١ ارجي أو اللاسل ى ال ل ال ال ة الات اس ل ب ة تع   أجه
اع  اد س ان ال ن داخل ال ف ل ع  إخفاء م ي تع ة ال وهى الأجه

قة ة أسلاك د اس ن ب وف ا ال ل ه ص ه وت ور  ي ت ادثات ال ت  .ال ه وق 
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اع ة أن ض ع ا الغ مة له نات ال ف ة ال لا  ،م ال نات صغ ف ها م ف
ا دون  ل لا سل ها أن تع قاب  د ال ع ح رأس ع أسلاك  ت لها  ص حاجة إلى ت

ة   .)٥٥(خارج
ان: -٢ ل م داخل ال ة ال   أجه

اً مع ال اج ة م ا ة ال ل ع ن ال القائ  ة أن  ه الأجه ل ه  ت
الا  ة أش ه الأجه ه وتأخ ه ة م افة ق اصة أو على م ادثاته ال ة م ا ب م ل ال

ل حاملها ة ح ام. ،لا ت ال أو ال   أقلام ال وأزرار الأك
ان -٣ تى خارج ال ل ال ة ال اعها: .)٥٦(أجه   م أه أن
ر  - أ نات الل ف ات م وراء :م قا ورسال الأص ل على ال ة م  تع جاج اف ال ال

ل  ه الأشعة ت ت ه ما ت ان وع اف ال ه م ن ر إلى ناف ه أشعة الل ج خلال ت
فة  ارة في الغ ة الأحادي ال ة ن اف اصلة في زجاج تل ال ات ال ب معها ال

فة ث داخل الغ ة لل ات واض لها إلى أص ات ث ت ب ه ال ل ه ولا  ،وت
ي فقتق فاع ل ال نات على ت وف ه ال ة ه قا أ  ،ل ع ال بل ت

ه ان نف د في ال ج ونى م  .إشارة صادرة م أ جهاز إل
ه  - ب ج نات ال وف اف مغلقة وذل م  :م ان ال ى ل  ات ح قا الأص ها ال

افة  . ٥٠إلى  ٤٠م   م
لام - ج نات ال وف نات صغ  :م وف ح وهى م ة ال ي وضعها على ال

ة اخله م أحادي ش ة ما ي ب ا اد م غل ال ي ان ال ار ال ارجي ل  ،ال
ث  ي ت ازات ال ا م الاه ل ج ر القل قا الق رتها على ال لها على ق م ع ق و

اخل ار في ال ي ال ادرة ع ال ة ال ت ات ال ب ه ال ج ان ب  ،ران ال
ها أو و اع إل ة ي الاس ت جات ص لها إلى م ازات وعادة ت ه الاه  ت ه

لها    ت
ة -د ار نات م وف ها نقل  :م ف ن و ه وت اق اد م ان ال ران ال غل داخل ج ت

ارجي ار ال لام ال على ال ن ال وف ازات إلى م   .)٥٧(الاه
ة و ألة م ألة م ت م ة  وق أث تى لأول م ل ال ل ال م ال ل ال

ى ح ق  ١٩٥٣في م عام  ة ح ق وفة  ع ق ال ة ته ال في ق
ا  ار أن ه اع ة  ت خ ل ال ل ال م ت ل ال اد  م الاع ع ة  ال

ع ق ال ى  ة ل ث م ش آخ دخل خ ن ح و أن  ع اء لا  ث  ،الإج
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٩٦٠ 

ع رة شاه ه  لة للأماك  ،ذل في ص ف ة ال أ ال افى مع م وه ما ي
اء اء  اص س   .والأش

ل  ة ت و ل  ان للق اف ش ة ت ق ال ة ال م م ل وق اس
اصة: ادثات ال   ال

افة -أ ح لل ان عام ومف ي ق ج في م ل ال ن ت   .أن 
ا -ب ل ال ق دثاأن لا ي ت ق مات وال هاك لل   .)٥٨(ت على ان

ة  ا في ح لها س ولة العل ة أم ال ارات  ١٩٨٣وق رف م ار الاق اع
ة ائ افات ق ي اع ة الف ئى على أش تى وال ل ال لة م ال وق  ،ال

ارات ه الإق لان ه ا هي : "ب ولة العل اح أم ال ه م ق ال ت اض ال إن م
افات ن م اع ه ه ال لى  ات ما ي ل وث لة أصلاً ب ف ل  ،ال ا ه ال فه

لقاً لا  لانا م لة  ا اءات تقع  ولة م إج اح أم ال ه م ح وما ت ني ال القان
ه على  افق ي ت م ه وال ة لل ارات ال ال تل الإق عة ال ه  ت

ل اء ال ة وق أن:واس.." .إج ا " دت ال ا اقع اس ة ت في ال الأش
افات  زت م خلالها الاع ة ب ل ات تف اق ات وم لة وجا رة أس ه في ص لل

ه ة لل ق ،ال ات ال ن على غ سل ه القان وم ث لا  ،الأم ال 
ة ت م فإن ال اؤه وعلى ه ما تق اح إج ر ما ح لل لات وته ع ال

لها ض في تفاص افات دون حاجة إلى ال ها م اع ه  ،ورد ف ل على ما ساق ولا تع
ة أدلة ال ها قائ ها ض ة م ة العامة م أدلة م ا   .)٥٩("تال

  الثانى عالفر
  حرية الرأي في إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية

الات ان م أك ال ق الإن ال العلاقات  تع حق ام في م ق الاه ي ت ال
ة ول اق العلاقات  ،ال اد ن ار إم لاً على مق ان دل ق الإن ق ولى  ام ال ع الاه و

ول اق ال لعلاقات ال ة م ال ول ة  ،ال ان ال ه الغا الإن ام  ل الاه ل
ع ل م ة ل ر  ،الأساس الا لل ان في ذاته م ح الإن ي  ،اسةا أص ق ال ق ة لل ال

ف أن ي ة ال اة وح ق  .)٦٠(ع بها  ال ق ي ل ع العال ا وق تأك ال
ع ان م زم  ول أو ،الإن ها ال م ف ة اس ل م ة تع " ففي  ول ات ال ح اله
ان" ق الإن ات العامة  .م حق ان وال ق الإن ع الفقه  ب حق ب أن 

ن والا لاف في ال ادا للاخ مس فه لا م ال ني ل   .)٦١(قع القان
ة  ارخ العاش م د س ان ب ق الان ق ي ل ر الإعلان العال على  ١٩٤٨ص
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غ ك ال ي ل ال ال ب والأمأنه  ع افة ال فه  ه   .)٦٢(ي أن ت
ق  ق ى ل ة م الإعلان العال ال ادة ال رت ال ا وق ق أ الأساسي في ه ان ال الإن

أن اد م  ،ال ه وق ب ال ة وسلامة ش اة وال د في ال ل ف إلى  ٤وه ح 
ون ت  ٢١ اواة و م ال ع وعلى ق ف بها لل ع ة ال اس ة وال ن ق ال ق اقي ال

اسي أو  أ ال ي أو ال ن أو ال أو اللغة أو ال الأصل  الع أو الل
اعي أو  ي أو الاج لاد أو أ وضع آخال وة أو ال ة  .)٦٣(ال ت الاتفا وق أك

ادة  لها في ال ق ا ال  ة على ه اس ة وال ن ق ال ق ة لل ول ل ." :على أن ١٩ال .ل
ع ة ال ان ح في ح وب  ،إن لف ض اس م ه في ال ا ال ح ل ه و

ار وتلق مات والأف عل ودال ار لل ا اع ل  ،ها ونقلها إلى الآخ دون اء على ش س
ع أو في قال ب أو م ارها م لة أخ  ة وس أ ي أو    ."ف

ه ت حق أساس  أ على ال ال جاءت  ة ال اضح أن ح وم ال
د:   للف

خل. :ال الأول - ون ت اق الآراء ب ة اع ل ح أ وت ة ال   ه ح
انىا - ة :ل ال لة إعلام أ وس أ  ع ع ال   .ه ح ال

ا ال  ارسة ه ة على م اس ة وال ن ق ال ق ة لل ول ة ال وق وضع الاتفا
اصة ات ال ل ات وال اج ة  ،ع ال ارسة ح اع م ول إخ الي فق أجازت لل ال و

د ع الق أ ل ة ،ال ودة واض د م ن تل الق ن  على أن ت على أن  ،ج قان
ة: ات الآت ف الغا ه ة وت ور ن ض   ت

عة الآخ -١ ق وس ام حق   .اح
ة العامة أو الآداب العامة -٢ ام العام أو ال مى أو ال ة الأم الق ا   .ح
ب -٣ ة م أجل ال ل دعا ة  .ح  وان ب الع ا ال د ه ق ال فال عة ال و

ة فا ب ال ي ته ،ول ال لةأو ال و م الأقال ال اج الع   .ف الى اخ
ة -٤ م ة الق ا ة على ال عاو والآراء القائ ل ال ق الع  ،ح  ف أو على ال

ي ي ي م شأنها ال ع ،أو ال فوال عاداة أو الع   .)٦٤(لى ال أو ال
ع أ وال ة ال ال في ح ة  ات الأخ ولي في ال ع ال ح  وق اه ال

ي للاعلام  ي ج ام عال ال وقامة ن ة الات ولى ل نامج ال ف ال ل في ت ب الع
ة  ات ال ع ال ة و ة الأم ال عاون ب م ال ع  ال والات
ادر وسائل الاعلام  ع م مات ع  ت عل اد على ال ل الاف ان ح وذل ل

أك م  د ال ل ف ح ل ا ي ة الم ةص ض رة م ه    .)٦٥(قائع وت رأ



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٩٦٢ 

ة - ات الأساس ان وال ة الإن ا ة ح   :)٦٦(اتفا
ادة  ة على أن: ٩ن ال   م الاتفا

ي -١" ف وال وال ة ال ل ش ال في ح ة  ،ل ا ال ح ل ه و
ه ق ه أو مع ا ،تغ دي ه ا أو تعل ه ع ع ة ال ل ح عائ أو إقامة  ،و ال

ها ها أو رعاي ارس ة ،م ا ة أو ج د ي أو خاص ،قة ف اق عل   .وفى ن
ي  -٢ ن وال د إلا وفقا للقان ق للق ع انة أو ال ارسة ال ة م اع ح ز إخ لا 

ي ا ق ع د ورة في م ام العام والآداب  ،تع ض ة ال ا ف الأم العام وح ل
ق الآخ ة حق ا اتهالعامة أو ح   ." وح

ادة  ا ال ا ن ة على أن: ١٠ك   م ذات الاتفا
ة تلقي  -١" أ وح ة ال ا ال ح ل ه ع و ة ال ل ش ال في ح ل

ود  ال ق  ات العامة وم دون ال ل خل ال ها م دون ت ار وذاع مات والأف عل ال
ة ا غ ا  ،ال اع ن ول م إخ ادة ال ه ال ع ه ا أو لا ت ات الإذاعة أو اال س م

خ ات ال ل ة ل لف   .ل
ع  -٢ ات ل ول ات وم ل واج ي ت ات ال ه ال ارسة ه اع م ز إخ

ع  ي تع في م ن وال دها القان ي  الفات ال د أو ال و أو الق ات أو ال ل ال
ه والأم ا ف سلامة ال وأراض ورة ل اب ض ي ت ا ق امد ة ال ا  ،لعام وح

ة ع ال ه ،وم ع ق الآخ وس ة حق ا ة والأخلاق وح ة ال ا ع  ،وح وذل ل
ها اه ة ون ائ ة الق ة اله ان سل ة أو ض مات ال عل اء ال   ."اف

  المطلب الثانى
  التنظيم التشريعى لحرية الرأي وموقف القضاء

: ه وتق   ت
ال ت ال ع في م ة ال ةسل ي ة تق ات سل ق وض أ ال ما ل  ،ق

لاقها ة ت م إ ا مع ر  س ها ال ها ،ق ارس وداً ل س ح ع  .وت وفى ج
ق أو  ال رة  س ة ال ا ل ال ال م ال م ع أن ي ز لل ال لا  الأح

ه ه ه ج فق ه أو  فع ه م د إلى فق قاص ال ي ل وق ذه رأ في  ،الان الفقه إلى الق
ة ال د على سل د ت ة ق اتأن ث ة م ال ه ح ف نق  .)٦٧(ع ل ت وس

ل إلى م ا الف   :ه
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  الفرع الأول 
  التنظيم الدستوري والقانوني لحرية الرأي
: أ ة ال اعاتها ع ت ح ع م ع على ال ى ي د ال   الق

ع الفقه ان م )٦٨(ي  ن أنه إذا  أ ت وفقا للقان ع ع ال ة ال  ،ارسة ح
قاص  ة أو الان ادرة تل ال م م اع ع اعى تل الق ع أن ت ن ي ود القان أو فى ح

را ر دس ها، وألا ت على ال ال ص  ،م اف الف أ ت عارض مع م أو ت
ا ع ال ولة ل فله ال عارض ا ،ال ت عى مع ا  ألا ي ل ال

رة س ص ال   .ال
ها فى  ع ة ل ا أ م ة ال ها ح ات وم اردة على ال د ال ن الق إلى ت ال و

ة: وض الآت   الف
ار  -١ ن على ش الاخ ر والقان س فلها ال ى  ات ال ق وال ق ال فاع  تعل الان

اب ر ؛ال س مها ال ل ى اس ائ ال   .لأنه ل م الف
اخ -٢ ق على ت ق ع ال ة  اش ها تعل م ي ل تق رها جهة الإدارة وف م  ؛ت

ع الآخ ع م ال ع وت ح ال   .ف
ق.  -٣ ق ة ل ال ان ص ال ها ال م ل ى اس د أش م تل ال ض ق   ف
ائح فى غ -٤ ار ل إص ها ام الإدارة  ز لهاف ى  الات ال ارها ل  ال إص

ق وال ق   .)٦٩(اتال
ى ر ال س أ فى ال ة ال   :)٧٠(ح

ة ا ل أو ال الق ها  ع ع أ وال ة ال ى ح ر ال س ع ال أو  ،كفل ال
ا ه ن  ،غ ها القان ى ي و ال اد ؛وذل وفقا لل ر  ٣٦ة ح ن ال س م ال

ى على أن: لة" ال ف ى م أ وال العل ة ال ان ح  ،ح ل إن ه ول ع ع رأ ال
ا ه ة أو غ ا ل أو ال الق ه  ن" ،ون ها القان ى ي و والأوضاع ال   .وذل وفقا لل

أ ة ال فل ح ى  ع ال م ي أن ال ق ل ال ال ل ارها م  ؛و اع
ن  ى ال ى تع ان وال ة للإن رة الأساس س ات ال ى  ،أو ال  ،ال ة ال أو الف

ان ي ا  ة تامة دون ضغ أ ة  ل اس أو لل ه م ال صلها لغ ان أن ي د الإن
ا أو لا شف ان ق اء  ها س ع ع ه فى ال ل ا، أو وس ا م ة رأ ا غ ت رة ف أو  ،ص
الها ى ي إ عانى ال ل ال حة ت ا لل د وقفة  ،رس ا أو م ات ار ا  أو رس

ة ام وت ،صام له أو أو اع ها ما ي ق ب عل حات م ل ل ى أو ح ع أمام م
سائل  ه م ال عة أوغ وءة أو م ة الأخ مق ئ   . )٧١(م
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ي رق ( - عات وال ال ن ال ل قان أ في  ة ال ة ٣ح   :٢٠٠٦) ل
ادة  أ ح ن ال ة ال ارسة ح ى م عات وال ال ن ال كفل قان

ة م الق ان س ال ة أو ال ا أ وال م خلال ال ة ال فالة ح ان على  ن سالف ال ان
قى أو غ ذل م وسائل  س ا ل اح دا أو م ان م اء  ل س ر أو الق أو ال

ونة على دعامة ان م ى  ع م ة  ،ال ف لة أخ أو م ة أو أ وس قل سائل ال ال
ة أو ا غ ة أو م ة حاف ةأو ون ها ل قابل أو  أو غ اول  ة لل ات مع اف م ال

ا .غ مقابل م ي ل ق أ  :م ال ال ة ال ارسة ح فل م ي  ع ال أن ال
ة  رة ص أ لغة  ر أو الإعلانات  م أو ال س ارات أو ال ال وال م خلال الأق

ر أو م خلال الإعلام ال ات ار ع ال ة او ال عأو ض   .)٧٢(ئي أو ال
ر ال  س أ فى ال ة ال ادة  رددت :)٧٣(ح ر ال ما  ٦٥ال س م ال

قة ا ة ال سات ال ه ال   :ح ن على أن ؛س أن ن عل
لة. ف أ م ة الف وال   "ح

ل الق ه  ع ع رأ ان ح ال ل إن ة ،ول ا ال غ ذل أو  ،ال أو ،أو 
ع والم وسائ   ."ل ال

  الفرع الثانى
  موقف القضاء من حرية الرأي

اء على م  أ س ة ال ة ح ا اء في ح ا ال دور الق اول في ه ن
اء الإدار  اء العاد أو الق ر أو الق س اء ال   .الق

  أولا: دور القضاء الدستوري في حماية حرية الرأي:
خاه  ر أن ما ت س اء ال عأك الق ة ال ان ح ر م خلال ض س ه أن  ،ال

ار اس الآراء والأف ها ع الغ ،ن ال ه ،وتلق ة  ،ونقلها إل ود الإقل ال غ مق 
لافها ها ،على اخ ارس ق م أغلال تع ها  ز تق د  ،ولا  ض ق ة ف اء م ناح س

ها أو م قة على ن عها م خي ق ي ت ة ال ة العق ان  .)٧٤(ناح لى ب ف ن وس
ا وم وال ن أ في ف ة ال ة ح ا ر م ح س اء ال قف الق   .م

:  - أ ع ة ال ا م ح ن ر في ف س ل ال   م ال
ادة  ر إلى ال س ل ال ة  ١٧٨٩م إعلان  ١١رجع ال ال ف  ع ى  ل

ن وأنها م ف ل ة الإذاعة وال اس ع ب ة ال رة ل س ةال ا ق ل  ،ه لل ومع ق
خ ام ال ن ل لف ع ع  الإذاعة وال ة ال ع ح ر خ س ل ال  ،ال
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ص على  ا ح ل الادارة وله خ م ق ام ال ام ن اء اس ا فى ألا  ً ان ح فإنه 
عة قلة ول تا ة ادارة م ة فى ي سل ل ه ال ن ه ل )٧٥(أن ت ر ال . ولق ق

ن  لف ة الإذاعة وال اس ى ت ب امج ال مات وال عل ة ال د ر تع س وذل لل  ؛ال
امج مات وال عل ادر فى )٧٦(م ت ال ر ال س ل ال ار ال  ١٧. وم خلال ق

اي  ع  ،١٩٨٩ي ة ال نى ل ام القان د ال ى ت ة ال اص الأساس ي الع ت ت
ف  ل ة الإذاعة وال اس لة فى ب رة ال س اف ال ة و الأه ه ال فقا ب ه ن م

ام العام فا على ال ه  ؛ال ة ت ه ل ع  ر لل س ل ال ف ال ح اع
الات  ا للات ة العل ل اب م خلال ال خ ال ام ال اعها ل ة وخ ال

ة للات ة ال لها الل ى حل م ة وال ئ عة وال ى ال ات العامة وال الات وال
لها ال ورها حل م ن ب ف ل   .)٧٧(ل الأعلى للإذاعة وال

:  - ب ع أ وال ة ال ا في م م ح ة العل ر س ة ال   م ال
ض  ى ت ع ع تع ة ال ا فى م إلى أن ح رة العل س ة ال ذه ال

ل ال ها  ها ون لافها وتلق ادة  ؛سائلالآراء على اخ ر ق ن فى ال س ذل أن ال
ع ع الآراء٤٧( ة ال ان ح ه على "ض ل  ،) م الق اء  ها س ضها ون وت ع

اعة ،ال أو ال و ،أو  ، ،أو ال ع رت  أو غ ذل م وسائل ال وق تق
اقها ح إلا فى ن ف ار ال ى لا ي ال ة الأصل ال صفها ال ها ،ب اد  و ن الأف

قفا ن م ه ارا لا ي ددون وجلا ،أح قا" ،ولا ي ن لغ ال  ف   .)٧٨(ولا ي
ة  ت على أن ال ق ا ن أنها اس رة العل س ة ال ام ال اء أح ق اس

ع هى ة ال اف  رة م الاع س   :ال
ارات  -١ اذ ق ع لات ها ال ى ع غ ى لا  قة ال هار ال ةإ   :)٧٩(سل

اس الآراء  ن ال ع ه أن  ة ال ان ح ر م خلال ض س خاه ال إن ما ت
ها ع الغ ار وتلق هوالأف اتها بل  -، ونقلها إل ة ت م ق ادر مع غ مق 
امى آفاقها اردها وأدواتها ،ق أن ت د م ع ها ،وت ال ح م ف عها لا  ،وأن ت ا وت م

ها ل دون ق ا درو افا لا ت  ؛ن عاصفا بها مق ع أه ة ال ذل أن ل
ها اها ،ع ر أن ت ل ا ،ولا ي قة جل ء ال ه م خلالها ض فلا  ؛هى أن 

ها اص ع ع ل  ا اخل ال ر أن ي  ،ي اها. ولا ي ال م م ان ي ها به ع ولا 
ال الآراء وتفاعله عذل إلا م خلال ات ها ب ها  ؛ا، ومقابل ن م فا على ما  وق

غاة ة م ل ققاً ل ة أوم ا واض ا على م ا م ر  ؛زائفا أو صائ س ذل أن ال
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اف عام خلا إلى ت ن م ع أن ت ة ال ان ح مى م وراء ض نها  ،لا ي ا  بل ت
عل ة ال ة م ح د الآراء ورسائها على قاع ع افلا ل ن  ء  ؛ماتأن  ن ض ل

ل ل ع ارا ل قة م اه ،ال ل ات دا ل   .وم
ه  فى ه ع ه أن ت ة ال ر ل س ار ال ف م إق ة فإن اله ج ارة م و

ة ا ؛ال قة جل ء ال ه م خلالها ض ر أن ي ذل إلا م خلال  ،أ  ولا ي
ع ها ب ال الآراء وتفاعلها ومقابل فا على ما ؛ات ها زائفا وق ققا  ،ن م أوم

غاة ة م ل أ العام  .م ع مع ال ف ال فى ال اما أن ي على أنه لا  ل
ادة  ها ال م ى ت ع ال ة ال ع؛ ذل أن ح ائ فى ال ر أبلغ ما  ٤٧ال س م ال

ن العامة ال الها  ال ات ا فى م ن أث ق ،ت احى ال انا ل ض أوضاعها ت  وع
جاجها ا لاع ها وتق ى ي إعلانها معلقا  ،ف ع ع الآراء ال د فى ال ول ح الف

اتها ة ب اه العام فى ب ها مع الات ا ب ت ها ولا م ة  ،على ص ل ة الع الفائ ولا 
ها ى  أن ت ها على  ،ال ع أن ته مفا ة ال ان ح ر  س ا أراد ال ون

اه  ة العامةم ل ل ب ال ا  ها  اب اق م اة فى أع ها على  ،ال ض وصاي وف
ه ،Public mind العقل العام ل ب ى ت ق الآراء ال جعا ل ها م ن معاي  ،فلا ت

فقها   .)٨٠(ولا عائقا دون ت
ها -٢ ة ع ا ق ل ال ف ا لا ت ة عل ل فى ذاتها  ع ت ة ال   :)٨١(ح

أن:ح ق ال ا  ة العل ر س ا  ة ال ة عل ع فى ذاتها  ة ال ل ح "ت
ها ة ع ا ق ل ال ف عاتها ،لا ت ئها م ول على ض س ال ا ت فاعل  ؛ون نا ل ص

اتها انها وتع ح فل ت ب ا  ها معها  ا ة  ،م أن ل ل  ون جاز الق
ة اء دائ رها ب ى ي افها ال ع أه ار العام لا ت آفاقها ال نى  ،لل ولا أدواتها ت

ها قائ إل ها ،ال ع وتق ها ب ع ع الآراء حائلا دون مقابل ن ال ولا  ،فلا 
ها ا إلى ته د ون م لها آخ ها لآراء ق اه ه مانعا م  ،م ها ع غ ولا تلق

ادر فقها م م ها ولا ت ان ع ج را على  ها أو مق و ها  ت ا إعاق ج درها م ن
ها ع  ؛أو تق ا ي اتها إن قها ل ان ت ة وض د ة الف ائها لل ل فإن إن

ها ا ها وت فل ح ا  ها  د ملام ع اة ت ال م ال ن  ،إسهامها فى أش فلا 
ورة. ضها ال ى تف د ال ا إلا أقل الق ها مق   ت

ع ة ال ا –وح إن ح ل ا و ها ع ها فاعلا وتأث هى ال  -ان ن
ة ا ق اء ن د ار ،ل اذ الق اك ات د معها م ع مها  ،ت ها مع خ ام ت ب

ها اق ل  ل ق  ها ل ف ها و ا ل م ها ق ل اع لإرادة  ،وم الإق ها  اب واس
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ها لا ن ب فاضل ائل  ار ل حها م خلال ال غ و ان ال ا  ها أ ار أصل خ
نها ز إجهاضها .م لافها لا  داه أن الآراء على اخ م م ولا  ،وح إن ما تق

ادرة أدواتها نها ،م اه ن بها أو ي ض ون لا ي ان الآخ اتها ول  لها ع غا  ،أو ف
ها ودة أه ة ل م ا ونها م نها،  ،أو ي ع ا ي عها  ن ذي نها أو  وج ي

دهاو  ج ل ب ز الق حها وواقعها ما ي ن لها م وض   .لا 
ها  ق  واتها  ض آراء ب ق ع ورة ل لا ض خل  ا ت ل ع و وح إن ال
ن فى شأن  ة القان ق وضا  اتا مف ان ذل إص نها  ال إلى م ل بها  ه أو ال

د ع م ض ى ت ،م ال ال ازا مائلا  ع ان قاه ال ع ع ان ة ال ها ح
ا  اها ودون رها أو م غ ال ع م ابها  ف الآراء وان فل ت ى ت اتها ال ل م

نها ح نها أو  لق اد  ي ها  ،اع أو ض ت ف ار العام  اعاة أن ال فى ال و
قها ضها وت ال ع نها أو  .فى م عارض آراء  ل  ع على الق اه ال وح إن إك

ن بهات م ع ع آراء ي عه م ال ءاً ع م قل س ها ،ها لا  ن إل ع وه ما  ،أو ي
م  ان مفه اق ءتان ت ها س اع غ ع الآراء أو إق اق  ل على اع ى أن ال ع

ادلها ار وت ض الأف م على ع ق ار،  اع بها ،ح ار ؛والإق ة ال ض ل فإن م  –و
اء ان ب ا  ل ا  –وعلى الأخ  لها  ل ح ور ال ى ي اص ال ة الع ها شفا ش

فها هها أو ت ها أو ت   .ل دون ح
ء  ع وعلى ض ها ب ازن ع م ها  ف آراء أو ب ل  الق ار  م ال وتعل مفه

داه  ،حقائقها أنها م ى  :وح العقل  ل ال ا  ار م ن بها ال ال  ل أق أن 
ة ال الق ع ض على اس نها ت لق وان ع م ي ازع الع اراً ل الآخ لا  ؛اس ارا  وض

ها انها –ز أن ت م أجل تق ها أو به ء ص لا  م –على ض ها ف ع
ل بها"ع اق ز الق ار لا    .)٨٢(انها 

ا -٣ ة العل ر س ة ال اء ال ع فى ق ة ال ها  ق وعلاق ة ال   :)٨٣(ح
ت ا ق ذاتى أك از ال فى ال إب ى  ع ع ا على أن ال رة العل س ة ال ل

ى اء ال لامة ال ا ضام ل اره اع اء    .وال
ا أن: ة العل ر س ة ال   ح ق ال

ادة " ص على ال فى ال ر القائ ح س أ  ٤٧وح إن ال ة ال ه على أن ح م
لة ف ع ،م ان ح ال ل إن ةوأن ل ا ل أو ال الق ه  ه ون أو غ ذل م  ، ع رأ

ن  ود القان ع فى ح ع  ،وسائل ال ع ة ال ا ال ح فل به ر ق  س ان ال و
ة  اس لفة ال الاتها ال ع ع الآراء فى م ل ال ل جاء بها ل ل أ  ال
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ة ا ة والاج اد ا ،والاق إب ى  ر مع ذل ع س اتىإلا أن ال ق ال  ،ز ال فى ال
اء ق ال ق ون  ،وال ل ت أن ال فا ب ه ى م اء ال لامة ال ان ل ا ض اره اع

ع ة ال عا م ح ها ،كان ن ق إل ت ال ى ي ة الأصل ال ها ،وهى ال رج ت إلا  ،و
ي واضعى  ان بَّاءً أنه فى تق ق إذا  ة ال ورة لازمة، أن أك ما  ح ر ض س ال

ه م ا على ق ى س ل ال ونها الع م ب ق ق وخاصة  ،لا  وما ذل إلا لأن ال فى ال
ل  ادلة ب ال ة ال قا ام ال ن ن ا فى ص اش ع إسهاما م ة  اس ه ال ان فى ج

ة ا ق ول ال ك ال فى ال ل ورة لازمة لل ة، وض ف ة وال حائلا و  ،ال
علدون الإ ا فى أن " ة ال ل  ،"خلال  عق للع الغ ال ل ال  ن فى  وأن 

فه ة ت علقة  املة ال قائ ال فاذ إلى ال مى قادرا على ال ن  ،ال على أن 
ق اءة لل عة ال مها أن ال ها –مفه ر على ت س ص ال ى ح اد بها أن  –ال لا ي

ص ال ات ض ها م ي ها فى تق ن م د ما  ى تعارضها ل ة الآراء ال ف ة ال  ؛ل
ع  ار العام، وه ح ي ادر ال فى ال ة أن ت ل ه ال ان ب ه إذ ل صح ذل ل

املة اواة ال م ال ا وعلى ق ل م لا ل ف ن م ا  ،أن  ر فى ه س ه ال وما رمى إل
ق م ن ال ال ه ألا  ن ال ى ت ل ال ة  ا ها الاج م  ع ا على آراء ت

ة غائ ال ة شفاء الأحقاد وال ح ها ال ة على الف ،غاي ن م ى ت  ،أو ال
عة ال ع  ع  ،أو م ال ن لها  رة إلى آراء ت س ة ال ا ا لا ت ال

ة ا ة الاج ها على ن  ،ال ع ع قاشول ج ال ة ال ار  ،ادر ح أو ال
ها م وعة تلا ال غ م ى ت ال على أع ل ال ض ك ع ة ت ا واض

ة ة ح ل   ."لها م
ع  -٤ ة ال ر  س فلها ال ة عامة  ا ل ال ال ع ن اس ز أن  لا 

ر س فلها ال ة أخ  مانه م ح أو ح ا فى ح أ س   :)٨٤(ع ال
ع ذه ا أ لها آثار ت ع ع ال ة ال ا إلى أن ح رة العل س ة ال ل

ع ها إلى الغ وال نها  ؛صاح فل ص ا  اعها لل  ج إخ الأم ال اس
وع ارها ال   .فى إ

أن: ا  ة العل ر س ة ال   ح ق ال
ر س" عها م دس ص ج ة ق ح عا ة ال سات ال على تق  ١٩٢٣ة ال

ها ق العامة فى صل ق ات وال ات  ،ال ه ال ن له ر أن  س ارع ال ا م ال ق
ة ان العاد ه على الق ر وس س ة ال ق ق ق ر  ،وال س ها فى ال ن ال عل ى  وح
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ام اع وأح ه م ق ا  ع العاد  ا على ال ة العام ؛ق ر ال س ر ال ق ارة   ،ةف
ها م غ نق ارس ة م ة و ود ال ان ح ها ل ع العاد ت ح لل أو  ،و

ها قاص م ق وال ،ان ى على ال ع لاقا  ة العامة إ ل ال را    ."..و
ه  -٥ ف انه و ه وم ضها وزم حة للآراء لا تعارض ت ع ف ق ال ة ال ف

ا ال مع أن  لان ه   :)٨٥(ق
ا اي ن ذل ال م ان م ل إلا إذا  ن  ر أن تق  ؛وه لا  إذ لا ي

ا  ها  ام ء م ها على ض ع ع ن ال ث ى ي ال ال ال ة العامة الأق ل ال
داه  ها  :م ها ف اش ى ي ي الأماك ال اه ون جاز م خلال ت أن تق ال فى ال

نا للأم العام ث دون  ص ع ال ا الق ب عل ه ر أن ي إلا م غ ال
اهاته ء تق ات ه على ض ا ب فه  ع ت ه الآخ  ا  ؛ع إذ تع ذل ت

را ه دس ها ع لافها –ذل أن الآراء ؛م د أن آخ  -على اخ قها ل ز تع لا 
ها ن ع ض ن بها ،ع ح نه ،أولا ي اه ى  ،ا فى ذاتهاأو ي ة لل ال ا ونها م أو ي

نها وج ها و ن إل ع ه لأن   ،ي ع غ قارنها إذ ل لأح أن ي ه  أو لأن ال
ة م ال ام ذه اته  ،لأص ق ع أو مع ار ال ن أف ن م ل أن  ز  ولا 

ها اً عل د الآ ،ق ادر تع ة ت ن ة قان ل قاع لان  ى  ع ع أن وه ما  ى ي راء ال
ار العام از ال ها ام ا  ،ل عل ه ن م ها ولا  عى أس ا ي اعة  ان ال نا ل ص

حاتها   .ل
ض  حة لع ف ق ال م ال فه عا ل ا قا رة العل س ة ال از ال ان ان ولق 

ع –الآراء ة ال ة ل هائ اض ال ها للأغ ي ال ت ه ال –فى م ة لا ذل أن ه
قائ هار ال خى غ إ ها على أعقابه ،ز أن ت ن ل ع ع  ،ورد م  وهى 

ضها جهة أعلى على أح ر أن تف ها م  ،حقائ لا ي صل إل ن ال ع أن  بل ي
ائل ل ال ح ح ار مف ا  ،خلال إدارة ح ا تق اتا ون لها إث ل م ح ر ال ى ي ال

را ا وج ارا م اشفا ؛ون ار  ا ال ن ه ها ل اص ا م ع ن صائ ا  لا  ،ع ا أو 
جاجها إلا م  ،م دخائلها و زفها أو اع ها، ولا ي ا ب فاعل  قابل ت فالآراء ح ت

ال فها  قا ؛خلال ق ها زه ل ن ت ض  ،ل ف قة ل ء ال ه ض ه  ل وح و
نها م  ف نها أو ي ل ق ها على م  نهانف ها ،غ ن م ف ها أو فلا  ،أو ي  ع

" عاتها أح ل م ت   .)٨٦(ي
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ل العام -٦ الع قاد القائ  ا –ان ان م فلها  –ون  ى  ة ال ا ال عا  ل م
ة أو  ه ال ن ال له ال ل  ا لا  ع ع الآراء  ة ال ر ل س ال

دة م إرسائها ق اض ال   :)٨٧(اوز الاغ
أن: ا  ة العل ر س ة ال   ح ق ال

د ." ة م الق ف ة وال ل ال ض على ال ف ص على أن  ر ح س .. ال
لافها ات العامة على اخ ق وال ق ن ال لا  اها  ؛ما ارتآه  ى لا تق إح

ة ها ال أو ال ى  قة ال ارس ،ال ل دون م ا  اخل معها  قة أوت ها 
اصلة  ،فعالة د ال ه اؤها م خلال ال ات ون ق وال ق ه ال ان ت ه ولق 

ها  ا ل ا ت ا أساس ل ة م ول ال ة ب ال ول ها ال ة لإرساء مفا ا ال
ة ا ة بها ،الاج ت ة ال الح ال اع ال ال إش ورها فى م ا ل ي ل  ،وتق دع  ول
اولة للع هام الاتها  ،وان عل ن العامة فى م ال ام  اي الاه ار ت ا الإ وفى ه

لفة لا  ،ال ها م ال القائ عل قاد أع أوضاعها وان لة  ض الآراء ال ا ع وغ
رة س ة ال ا ها ؛ال اع ت ن وق قة أن ال ا ل قة إداراتها ووسائل  ،تغل و

ه لة  -ض بهاال قة ال اعةوث ة لل اش الح ال ورة فى  ،ال ال ث  وهى ت
راء حاتها إلى ال اجعة  ة م م افها الق أه مها، وق ت  إلى أن  ،تق ال وتع 

ع وأدواته حقا  ها م وسائل ال افة أو غ ل العام م خلال ال قاد الع ن ان
ا ل م لا ل ف ض الآرا ،م ة ع لوأن ي ال ل ا  اولها  أصل  –ء وت

ها –عام ها،دون إعاق قة على ن د م ض ق ام  ،أو ف ها ال ق ة  وهى ح
ى ا ق اق ع ذاته ،ال ع ال د أن  دا بها م ة  ،ول مق هائ ها ال ول غاي

عة وع  ادرها ال مات م م عل ف ال ان ت قة م خلال ض ل إلى ال ص ال
ود ال ها ،لفةال ان ع ج ها الآراء فى  اف ف حة ت ضها فى آفاق مف أو  ،وع

ع ها ب ا م خلال مقابل قة جل ء ال ه ض ها ل ه ادم فى ج فا على ما  ؛ت وق
ة ا واض ا على م ا م ها زائفا أو صائ غاة ،ن م ة م ل ققا ل وم  ،أو م

قاد الأوضاع ا ن ان ل أن  ق غ ال احى ال ا ب ل العام ت الع لة  ل
وعة ،ه ة م ل ة م أ ار  ا إلى الإض د ن أداة  ،م ن القان إلى أن  ال ا  ول جائ

ة ا فة، أو ال أمانة ال اه الإخلال  ع ع م ة ال ق ح مة العامة، أو  ،تع أوال
اتها لل فى أداء واج ث ؛م ال رةذل أن ما  ال س ها  قة ال د ملام و

ن  اخ ضها إلا ال ف ها، ولا  ا مة خاضعة ل ة ه أن ال ئ ل  ،ال ا ن ل و
ل العام الع ن  افا –القائ اذلا أو ان قة العامة  –ت ر ال اته مه قة واج ع ح
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ة  اش ال قا  ا ع ا ا ارت ت ا م جاجه حقا وواج ان تق اع ه  دعة ف الفعالة ال
ق  ق ام ال ،لل ى ل ا ق م ال فه ت فى أساسها على ال ى ت ها  ،ال رج ت و

ود اعاة ال امها م ها ول اءل مة وم ة ال اس ضها  ،م ى ف ا ال ع لل وال
ها ر عل س   .ال

ادل الآراء  انا ل ن ض ائل العامة أن  ل ال ح ح ف ار ال اء ال و إج ع ولا 
لافهاعل له ؛ى اخ ل فى عق ى ت ار ال ة تل الأف ن علان ا قل ال  –ى ي

ة العامة تعارضها ل ان ال ه –ول اثا م جان ة –إح ل سائل ال ال غ ق  –و ل
ا ل ازنة ب آراء  ،ن م لة ال ة هى ح ائ ائج ال أن ال ل  ول صح الق

ام ة  ها فى ح ع ع دة ج ال ع ة  ،لةم ل قاء م ال ل ان ل حال لا ت وأنها فى 
ها ي ق قل ب اتها ت ل ب ل ة ،العامة ل ضها ع عة  ،وتف ل أن ال ح  فإن م ال

نه ا ل ا انا  م ض امها لا تق ن ب ل ولة على م  قعها ال ى ت ة ال ة للعق اج  ،ال
ا   ع  ة ال ه ح د ت ض ق هاون م ال ف ارس ا ع م ون  ،ال

ح  ف ار ال ة لل اف ص ال ان الف ا  فى ض ة إن م لامة الق ال إلى ال
عاناة ال م ال اجهة أش عادها -ل ة فى أ اي عة  –م ا ل ال ل ها م ال اس وتق ما ي

ر  ،م الإدارة العامة س از ال ما أن ي ا م ا بل وأم ل ان م ة وم ث  إلى ح
ن العامة ال ل  ل أم ي ار فى  قاش وال ا ول ت  ،ال ان م وم ث 

ل العام الع قادا حادا للقائ  ان  ؛ان ا ول  ه ص ض على غ ف ز لأح أن  إذ لا 
ال اع والأمل وال ة الإب ان العقل ول ل ار ل ة إه ار الق ن، ولأن ح القان زا   ،مع

ل  ة وه فى  ز ال ع ا  ع ع آرائه  ا وال ل ب ال ة ت ل ر ال ي الأح
عها اوئة لها ،فى ق ة العامة ال ل وان ال س ع ة أم ال  ؛و ها د فى ال ا يه م
اره ق   .واس

ل العام الع قاد القائ  م فإن ان ء ما تق ا –وح إنه على ض ان م  –وان 
ة  ا ال عا  ل ل م ا لا  ع ع الآراء  ة ال ر ل س فلها ال ى  ال

ة ه ال ن ال له دة م إرسائها ،ال ق اض ال اوز الأغ ا  ،أو  ول جائ
ل العام أنها واقعة  الع ادها إلى أح القائ  ل واقعة ج إس ض فى  إلى أن تف ال

ل ،زائفة ها  ء الق ق خال ها فى ح أح م فإن ا ،أو أن س ى ت ن لآراء ال
ة  ل ه ال ج ا ت لة ع ف ها م ز تق ولة لا  اص ال ا م اخ ون جان اش ي

افاته ض ان ة م  ،العامة فى أعلى درجاتها م ع ن على ب ا ن ال وأن 
ها ،دخائلها هار وجه ال ف ها واس اق صة م ا ف ل م ع دوما ل ان ،و  وذا 
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ادة ( ر القائ ق ن فى ال س لة٤٧ال ف أ م ة ال ه على أن ح ان  ،) م ل إن وأن ل
ة أو ال أو غ ذل م وسائل  ا ل أو ال الق ه  ه ون ع ع رأ ح ال
الاتها  ع ع الآراء فى م ة ال ل ح ل جاء عاما ل ل أ  ع ع ال ال

اد ة والاق اس لفة ال رال س ة، إلا أن ال ا از  -مع ذل -ة والاج إب ى  ع
اء ق ال اتى وال ق ال فا  ،ال فى ال ه ى م اء ال لامة ال انان ل ا ض اره اع

ق ل ت أن ال ها –ب ق إل ت ال ى ي ة الأصل ال عا م ح ان ف ها  ،ون  رج ت و
ق ة ال ا –إلا أن أك ما  ح اءإذا  ورة  –ن ب ر ض س ي واضعى ال أنه فى تق

ه م ا على ق ى س ل ال ونها الع م ب ق ق ؛لازمة لا   –وما ذل إلا لان ال فى ال
ة اس ه ال ان ادلة ب  –وخاصة فى ج ة ال قا ام ال ن ن ا فى ص اش ع إسهاما م

ك ال ل ورة لازمة لل ة وض ف ة وال ل ال ةال ا ق ول ال  ، فى ال
عل ا فى أن  ة ال عق  ،وعائقا دون الإخلال  الغ ال ل ال ال ن فى  وأن 

فه ة ت علقة  املة ال قائ ال فاذ إلى ال مى قادرا على ال ل ال على أن  ،للع
ق اءة لل عة ال ما أن ال ها –ن مفه رعلى ت س ص ال ى ح اد بها أن  –ال لا ي

ا ض ها م ي ها فى تق ن م د ما  ى تعارضها ل ة الآراء ال ف ة ال ل ص ال  ؛ت
ار العام ر ال فى ال ة أن ت ل ه ال ان ب ه ع  ،إذ ل صح ذل ل وه ح ي

املة اواة ال م ال ا وعلى ق ل م لا ل ف ن م ا  ،أن  ر فى ه س ه ال وما رمى إل
ن ال ى ت ل ال ة  ا ها الاج م  ع ا على آراء ت ق م ن ال ال ه ألا 

ة غائ ال ة شفاء الأحقاد وال ح ها ال ة على الف ،غاي ن م ى ت  ،أو ال
عة ال ع  ع  ،أو م ال ن لها  رة إلى آراء ت س ة ال ا ا لا ت ال

ة ا ة الاج قاشول ج ،ال ة ال ادر ح ها على ن  ع ع ار ، ال  ؛أو ال
ض  ع ة ت ا واض ها م وعة تلا ال غ م ى ت ال على أع ل ال ك

ة ة ح ل ارة  .م ل  وما رص  ق لا تف ل اءة لل عة ال ان ذل فإن ال إذ 
ها ع وتق اها م اقها –اح لة ع س ف اه قاي صارمة ذ –م ل أن ما ق ي

ه ع آخ ع أ  ن ه ال اتها ق  ة ب ئ ا فى ج ا ان ص هة فى أن  ،إن ولا ش
غالاة أون إلى ال ا ما يل اته  ق افع ع آرائه ومع ة  ،ال وأنه إذا أر ل

ع  اوز ي را م ال ونه فإن ق ا ب ال ال لا  أن ت ف فى ال ع أن ت ال
ها امح  اولها  .ل ا إعاقة ت ج ع الآراء م ن ال فى  ال أن  غ  ولا 

ة فى م هائ ها ال ع بل وغاي ة ال رة ل س ة ال ا ى ال قاد القائ وتق ال ان
ل العام ن العامة -الع ال لة  قائ ال افة إلى ال ن نفاذ ال ولى  ،أن 
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ورة ال مات ال عل احاال ها م ع  ،اشفة ع هة ال ها اتقاء ل ه و ال ب وألا 
عة ة  ؛ال الاتها ال عة فى غ م ال ع  ة ال فه إلى دائ ذل وأن ما ن

ه  ل به ف ح ال ف ار ال ة ال ع م دائ ق رة لا ب أن  س ة ال ا ه ال ول ع ل
ف ال فى ت ة  ها ل فى ال ا  ة م ا ات العامة ال قاد ال مات وان عل  ال

ه ها وتق ا  ،اجعة سل ة ال ق عة م  ا ة ال ع ة ال قا ع ع ال ف وه ح م
ها،  قفه م ة وتق م ل ها ال ان عة ج ا ن العامة ال على م ال ع  ال

قها إلا أ اولها أو يل  ق ل ي ة ال اره أن ح د إن راوم فاعا وته اس ان  ،ك ال
ما اه ع ائى  ،أو أق ن ج ض قان ف ح م أن  ف ار ال ال ول أدعى إلى إعاقة ال

ال عة فى أق ال ض  ع ة ال ه ة ل ا ة على الأدلة ال اه دا  ع إلى  ،ق ها م ت
ها ار ال فى تق ل إلى إه ه ،ح  ن  ع عى ال ه ال ال  ؛وه ما سل

ادة  ة م ال ان ة ال قاد  ٣٠٢ذل أن الأصل وفقا ل الفق ات ه ان ن العق م قان
ل الع ات  ،القائ  ها: إث و م ب احاً  ا م ع أم ائه  أ لعا  ان م أو م 

ه ل فعل أس قة  اق ل ة م .ال ان ة ال ة فى الفق ائ اءات ال ن الإج وق ن قان
ه١٢٣ادة (ال ام ال إل ات وذل  ا الاث ى ي بها ه ة ال ه ال لف  –) م ال

ق ساب ون ت ة و اش ة م ر إلى ال ام  –ال ة الأ م خلال ال ق أن 
ه إلى القائ  ل فعل أس ة  الأدلة على ص انا  ر ب ال فة  ل ة لإعلان ت ال ال

ال لولا سق حقه فى تق  ،الأع ل ا ال  ،ال ل على ه ل وسقا ال فى تق ال
عاد  انه خلال ذل ال ا فى ب فا إذا ه أخفق ل العام خ الع ع  ة ال عق أل لاب أن 
قل لاب أن  ا ال م ال ا على ه الغ الق وع عاد  ع، وه م ه ال ال ض

هار ن لاء ال على إ ائ ه ا لع ر فى الأداء العامن م لأنه  ،احى الق
ة  ان ص ها بل ول  ون  ق ع ا  ان ه ول  قاداته ه ن م اعلان ان ج س

ل ؛فى واقعها ل فا م سق ال فى تق ال ق  ،وذل خ ها ي ذل أن ال عل
ه ي ع فى تق ض ة ال خ م ا لات ه م ن  ع عى ال ال ال ر  ق بل  ال

داه  ا م ه و ج عا ل ن ت ا  القان ت مل  :ع م ق ع ا ال أنه إذا ماح به
مة العامة ة: أو ال ا فة أو ال اء ال أ اره قاذفا فى ح القائ  اع اق  ان  ،ال ول 

ا قة دائ اشفا ع ال ة العامة  ل ا ال خ ارها م ه واقعا فى إ ا لها فى  .نق م
حكل  ض ال دا م غ ة م ونا  ال اتها مق ئ ها وج ان ه م  ،ج أو ال

ل العام الع ق  ،م القائ  ق لة ال ق العام إلى م ال فى ال ر  وه ما ي
ة ودة الأه ار العام ،ال از ال ها ام ل عل ع أن  ى ي د الآراء ال ل تع  ،و
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فاع  انة ال ال م ض ا ي ة بل ت ك اك حلة ال ة على م ل ها الع ى لا تق  ال
ها قة عل ا حلة ال ة إلى ال ا ل بها م أوجه ال ل وما ي ها  ل   .م

ل على تق  أن تع ولة  امه ال ر م خلال إل س فلها ال انة  وهى تع ض
قه ن حق ز على ص ع ى تع بها ال ة ال لائ سائل ال وما وهى أك ،ال ن ل  ما ت

ها ة أو ت م ة ال ض ال ى تق د ال اجهة الق ت على  ،فى م ا ت ل ل  و
م  فه ادم ال ا  ائى  ل فى اتهام ج ل ع الف ل اتها سق ال فى تق ال ف
م  ى لا تق ة ال ئ اع ال إلى الق ال اق  ة إدارة فعالة و ائ الة ال ح لإدارة الع ال

ونهاا فة ب ة ال اك لامح ،ل امل ال اما م ها ن ه ى تع فى ج وم ث  ،وال
اد ( ام ال الفا لأح ه م ن  ع ر"٦٩)، (٦٧، ()٤٧ن ال ال س   .)٨٨() م ال

  ثانيا: موقف القضاء العادي من حماية حرية الرأي:
ي م الأح أ في الع ة ال ة ح ا اء العاد في م ح ها كفل الق ام وم

أنف  ح م ة ج ادر م م ة  ٦ال ال ل ادر  ح  ١٩/٣/٢٠٠٣أك ال
أن ه." :ق  ان –.. ما أتاه ال قال سالف ال قه  –ات ال ال ل ع ما ه إلا اس

ا ف وال والإهانة ،ك ل الق عى  ،ولا  عه ال ف وس ه  ه ال ق  ولا 
ة ن ق ال ق ا  ،ال ادس م إن ل إدارة ال ئ م له  فه وع ان على ت

اقعة  ،أك ان ال الأوراق و ف  ات ال اس هاز ال لل ق ال ا ه ثاب ب
ة عامة ل أن عام وم عل  مة وت رة ومعل ه ر م ه زة ال  ،ق سق في ح

ار  ر أن ي ه ا م ال اد ال أح أف ه  ح م ح ال ع وأص ها م ج سها و
ه ج ا ،ال ها عل ة ف اق ها أو ال ح م  ي  أن ت ائج ال ل ال ل  ... .و

ه ة إل ه ال ه م ال اءة ال ة إلى ب   .)٨٩(وق خل ال
  موقف القضاء الإداري من حماية حرية الرأي: ثالثا:

- : أ ة ال لة ل ع ة ال ائ ة الق ا   ال
ث ا ن رق اس القان ي  ن ع الف ة  ٥٩٧ل لة  ٢٠٠٠ل ع ر ال أ الأم

ادر في  ،الإدارة ة  ٣٠ال ه ل ن ة  ٢٠٠٠ي ا ن ال ا القان ثه ه وأه ما اس
ة ات الأساس اصة لل ة ال ائ ادة  ،الق ه على أن ٢/ ٢٥١ح ن في ال : م

ال" ع ل ،حال الاس اء على  ر  ،و لة الإدارةن لقاضى الأم ع الأم  ،ال
ة وأرع ساعة ان ة م  خلال ث ة الأساس ة ال ا اءات اللازمة ل ع الإج اذ ج ات
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ة و م ال الغ ع اء ج  ارة العامة أم  ،أ اع اص الاع قع م أح الأش
اصاته ه لأ م اخ ارس اف العامة علي أث م إدارة ال لفة  اصة ال   ."ال

قة ح و ة القاضي الإدار إلى آفاق غ م ع سل ا ال ت ى ه ق
ة  ع أ الأم إلى الإدارةل القاضي الإدار سل ة دع أو  ن ث ل أن ت  .ق

ى ة فق ق ة الأساس ي وضع ت لل ن ولة الف ل ال ة  وق حاول م أن ح
ة ة أساس أ تع ح   .)٩٠(ال

:   وفى م
ة ل وقائعها أنه فى عام  ففى ق ر ق ١٩٤٨ت ادرة ص زراء  ل ال ار م

قان لاب ال اب "الف لها  "ك ى ش ة ال ء تق الل اوله م م فى ض ع ت وم
وذا فى  اء تع ش لف ق وقع فى أخ اء الأزه أن ال خ الأزه م عل لة ش ف

اء  ،الف ه م الأخ ل عل ا اش اب  فة وأن ال ات ال وا ة وح ال غام وال
ها ة مع تأي ًا م شأنه أن ،ال ًا س اس تأث ث فى ال ل عقائ العامة  ،ي ل وأن ي

ابه ال عل فى  اد ،وأوسا ال غ والإل ك وال ا م ال ا ح أمامه أب ف   .و
ادرة  ار ال ع على ق ال ام  لف إلى ال ال ا  ة الام ال ح أمام م

اه  ى رف دع اء الإدار وال ادًا إلى أنه: " ،الق ال فى أن ما وذل اس ان لا ج إذا 
ه ابه أساس دي ل فى  عى ه ت ال ال ال ه أق ف ع ه  ،ت ا أن ما ي

ادرة ض ال لل ع عى م أن ال ة ،ال اء ف د إلى إز وه غ  ،ه ال ي
ع قائ فى خ  ة ال ادت ،ص ادر أو  اب ال رة قام  ال ة  ،فلا ث ولا ف

ع ا م ق أو  ئ م ه عى  ،ن أو أوش ولا آذن الأم  ه ال وأن ما ي
ه اء  ل  ،م ذل لا وجه له ولا غ ي لل ي ت ض لل ع قع  ال فل  أن 

ن م شأنه ال ،العام فعلا فى أن  يبل  ا ال ل ه ض ح ة  ،ع ن ث أ أن 
ه ت عل ه و أ ع ال أن ي وث  ،اح ا  ن ماد م أن  ي لا يل ا ال ا أن ه

اج ل  ر ،شغ أو ح ع ا وهاجة ال إثارة ال ا  ن مع فى أن  ولا  .بل 
ى الإسلام س ه ال مة فى بل دي ق ال ال احة فى أن إذاعة الأق س ما و  ،م ع أق

ن  ل سه ال ه ،ق ن عل اف ل العام ،وأحف ما  ي ال ا  ،م شأنه ت وعلى ه
ي ق ا ال ر ه زراء ح ق ل ال ن م جه  ل  ،ال ع س ة ل  ه ال هى إلى ه وان

ن"ال ود القان اوز ح   .)٩١(، ول 
ل إلغاء ق  ف  اء الإدار ب ة الق ة أخ ق م ادرة وفى ق ار م
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ام العام والآداب ة لل ا اب ح ة الإدارة  ،)٩٢(ك ا ح ال ة ن ي ام ال وم الأح
أن ه  ا فى م ال ق  أ : "العل ع ع ال ا م أخ وسائل ال ف ال

ة ان فا الإن ن بل أنه  ؛والف وال للأخلاق وال وال ع الف ح م ال لأنه 
لاً ع  ي ض ف ود م خلال دور الع ار غ م ا له م ان ح  على ال

ة ئ عة وال ى فى  ،الإذاعة ال اسع ح ار ال ي ذات الان ة الف بل وم خلال أجه
ام ه الأ اق ق م فى ه ه م  ،أع غ ا  ا ال م ا على ه إن ف ال

ها ،وسائل الإعلام ه م ل غ وعة فى أن  ،بل وق ة ال ود ال ار وح إ م  يل
ي  اء م ال ضه على أب ع ا  ع ال  م  ال ا يل أث  ع وال ال
رسة  ث ال وال ا ي أك وأخ م اره  ه أف ل دون وعى م ه و ع ف ث  ي

عل ي الأث فى ح ،ووسائل ال ة ذات خ ش رسة شع ا م اة وعقل فف ال
اع وعلام  ل م ى ت ه الأمة ال ة م ه اع ال ال اصة الأج د و ل ف ان  ووج

ام ل الأ ق ارتها فى م تها وح ال .ق ى فى م اع الف ة الإب ل ح ع ق أ .... ال
ائى ل ال هى  ،الف ال ن على س ها القان ود بّ لاق  ا الإ إلا أنه ق ه

ة الآداب الع ا ة على الأم ،امةح اف ام العام ،وال ا ،وال ولة العل الح ال  .وم
مات  ق ود عَُّ خارجًا ع ال ه ال ائى ع أح ه ف ال ج ال  إذا ما خ
ر  س ها ال ى  ة ال اس ة أو ال ة أو الاخلا ا ة أو الاج اد ة الاق الأساس

عا ال ال ًا فى م ى تعل وت دائ ة وال د ة الف ه ال ل ة على ما ت ا ة وال
اصة ة  ،ال ول ال ها ال م عل ى تق ة ال ئ اد ال إذ لا ش فى أنه م ال

ولة  اق إقل ال نها فى ن ف ه ى  الح العامة ال ات وال ق الغا اد ل ام الأف ت
الح ا الح العام على ال ة العامة وتق ال ل ام ال ب اح اص لآحادووج د،  ل الأف

ا" ه عارض ب ي لها  .)٩٣(إذا وج ال ا في ح ح ة الإدارة العل ا ق ال
ا م خلالها ع  :أن ان مع ل إن لة ل ف ها م أ وأق ة ال ر ق ع م ح س ال

ن  ود القان ع في ح ة أو ال وغ ذل م وسائل ال ا ل أو ال الق ه  ه ون رأ
ع وا ة ال ني ال على أن ح ى والقان اس ام ال ق ال لاقا م ذل فق اس ن

ز ة  لا  قا ق ال اتها وت غا قا  ا وث ا ت ارت تها ت اش لها ع أدواتها وأن م ف
عها  د ن ع وح اها ال ي ارت ة ال ع ات ال ا م خلال ال ة لل ع ال

ه وم ر ع ا ص عاتاها    .)٩٤(م ت
ل: - ن وال الإن الات  ع الات ة ق و   م م

ة   اد ازعات الإق ة ال ادر م دائ ال ال ولة ال ذل  ل ال ج م ت
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ار عة –والاس ا ة ال ائ ارخ  -ال ع رق  ٢٨/٥/٢٠١١ب ة  ٢١٨٥٥فى ال  ٦٥ل
ة ائ الإ )٩٥(ق الات  ع الات ار ق ة ق و ام م ع إنع ل ع ال ن وال ن

ة على أن ت ال   :ال ح أك
ا " ت على الارت ى ت مات م الأوجه ال عل ف ال فة وت ع ام ال فى ال اح

الات مات الات ث ب خ ة –ال ة الق سائل ال مة ال ها خ مات  –وم وخ
ن اولها ما يلى ،الإن مات وت عل ف ال   :و ال فى ت
جه الأولا ار  -ل مات والأف عل ض ال فى تلقى ال مات تف عل اول ال ة ت أن ح

ع والإعلام أو  افة وسائل ال ود وذل م خلال  ار لل ونقلها إلى الآخ دون اع
لة أخ  ة وس   .أ
انى جه ال ع  - ال ها س  ها و م ق مات لا  عل اول ال ع وت ة ال أن ح

د ال ة الق ا ة وال ل اعات ال وب وال ة إلى ال عا وعة  ال ة ال
ادة ( ة وفقاً ل ال ي ة أو ال م ة أو الق ة ٢٠الع ن ق ال ق ال ولى  ) م العه ال

ادة ( ة وال اس ال ال الع ٤وال افة أش اء على  ة للق ول ة ال ) م الاتفا
ات الأم ال ام العامومق اته ،ى وال ق الآخ وح ام حق اعاة أن  ،واح

اك ال  ام ال لاد لا سلامة أم ال ى سلامة أم ال ا تع ى إن سلامة الأم ال
اعى  ع وفقاً للعق الاج حات ال ادق ع آمال و ه ال ه س تع فل سلام لات

ه ام على دعائ الى لا ت  .ال قام ال ال ع أوصال و ق ى ب ن سلامة الأم ال
ة اع ر م ه فى ج ا ل م ع وع ه ال ع له ع  ع وف ى  ،ال ع فالأم 

عى ال ال  ى أن ي ا ق ع د ار ول لأح فى م اور وال اصل وال ال
اور  اصل وال ال ع  ع ال ه ج ه و اف عل ع ال  انة أم ال فى ص

  .اوروال
ال جه ال دوجة -ال عة م اولها ه ح ذو  مات وت عل ف ال  ،أن ال فى ت

اءات  ة إج اذ أ هة الإدارة ع ات اع ال اً) مفاده ام اماً (سل ض ال ف فه فى وجهه 
اخل أو م  اء فى ال مات س عل اء وال ف ال للأن لة دون ال ل ة أو إدارة لل ت

ارج.   ال
مات ولا  ع خ اصل وق مى  ال ام العام والأم الق ة على ال اف ن ال ت

ه م  اي ع  انة ال ن ص ا ت ها ون ل على ما ي م الات وال الات
ل  ادي ب ال وال ها م ال ات العامة فه أخ عل عادي لل ف وال ال
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ات اماً  ،ال ض ال ف انى  ولة ب  وه فى وجهه ال ام ال اً) مفاده ال اب (ا
اق ة العامة على أوسع ن ل ال عل  ى ت ة ال ئ مات ال عل   .ال

ع ا جه ال ة  -ال ة ثقا اد ب ل ا اولها ي مات وت عل ف ال أن ال فى ت
اب  اعها ع ال رها وأن ى ص عارف  مات وال عل ادل ال ة ي م خلالها ت ومع

ى ع  العل ع أو ق ه دون ح أو م ف ع ت ة وه ما ي اقعه ال قافى فى م وال
ة إلى ذل د الات ال سائل الات ة. ،ل ل ال ه ل ل ت م ال اق ام لع   ودون إق

ام جه ال الات  –ال ات الات ه ش اً ت ود صار و اء اللام أن الف
ة ون عل ،الال ات أم إتاحة ال اس وم ث  ل ال اس وال ق ال مات فى ال

ار. اذ الق اعة وات ة ص ل ار ه الأساس فى ع   ل الق
ادس جه ال اعى  -ال اصل الاج ات ال على  Social Networkingأن ش

ك ( ها  ب لة وم اتف ال ن واله  ،)Twitter) وت (Face bookالان
ة  ،)His( وها فا ،)My spaceوما س ( ى على ش ار ي ال اقع الف وم

ن قع  ،الان زها م ها Youtubeوأب م  ،وغ ى تق اقع و ال عة م وهى م
اصة وال  سائل ال رة وال ادثات الف ال م  مات لل عة م ال م

مات ها م ال لفات وغ ة ال ار و وم ي وال ونى والف ث  ،الال اً ق أح تل تغ
مات عل ادل ال عات وت اص وال ة ب الأش ار ال وال ة الات اً فى   ،ك

ة غ ات ال و ات ال م وش لاي م ال ع ال ا فى  ،ف ولع دوراً 
اش ه ،ن رسائل ال ال ب عة الات ه وزادة س ل ت ه   .وت

اصل "ول م ش فى أن  اقع ال راتم ل ث ن لا ت اعى على الان بل  ،الاج
ون والفق والغ ام ال اقع س  ،لقها القه وال وم ث ل ت تل ال

رة فى  ق قه ال ق اً ل اً تأك اس اً وس ا ن اج اصل عها ال ع ان وسائل لل
ة و  اولها وال فى ال مات وت عل ف ال فة وت ع ال وال ة الات اة ال ال فى ال

ة ا الة الاج للها الع ى ت ة ال ها أو تق ،ال ن ح هاكاً وم ث لا  ها إلا ان
ق  ق ل تل ال   ".ل

ة و أنه: دت ال ر خلالها ." واس ى ص ات ال لا وف وال .وع ال
ن مات الان الات وخ مات الات ع خ ار ق ان ف ،ق ى تع أح ج ار وال  الق

أ ف ر ال ق م ت لاءمة لل ة وال و لاد ق  ،م ح ال فإنه ي أن ال
اسى اد ال ة م الف ال العام ،عاش ح ار ال ات العامة ،واه ق وال ق هاك ال  ،وان

ة اب اة ال و وت ال ة ،وت ا الة الاج ة الع اسعة ب  ،وغ ارق ال وز الف و
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قات اه  ،ال ة ت ا ة والاج اس اته ال ل ا ع م اب نهائ اك ال ام ال لى ال وت
ذ ف غلال ال ة واس ة وال ش ت ال اً وان اء فق ا فازداد الفق   ."ال

ه  ائ ي م ا وت ة ال ص مة وخ ولة فى ح اح أم ال خل جهاز م وت
ار رضا ها ف ائف العامة وغ لامةفى شغل ال ع  ،ه ص الغ وال وان فى ر

ات العامة ل عارضة لل اه ال ات الأف ى لإس ع الأم لاد الق ن  ،ال وت ال
اس قل ال ع نها ،ال قائ م م غ ال ل الإعلامى وتف ل ووقع  ،وشاع ال

ار س  اك على م ب ال عة لل ة ال اث الأغل ة فى ب ة ال ل  ،اتال
ة  ف ود س ى أج فى شه ن ات ال ا الفات  ٢٠١٠ودمغ الان

ها ع ال ج ة أخ ةج اب ة الان ل ح للع م ال   ".فه
ت: ة وأك دت ال سائل " واس مات ال ال وخ مات الات ع خ ار ق أن ق

وف  ه  اً أن اراً عف ن ل  ق مات الان ة وخ ة الق اجات ال الاح
انها م ب ق ة ال ل وغ  ،ال ل ب اد له ق ت والاع داً ت ال اً ومق ع اراً م ان ق ا  وان

اي  ام والع م ي رة ال ة  ،٢٠١١ف ث اخل ل م وزارات ال ح قام 
مة  مة ل ق ات ال لاث وال ل ال ات ال ة ش ار الات والإعلام  والات

إج ن  ل عام الان ادس م اب اها ت فى ال ارب إح ، والأخ ت فى ٢٠٠٨اء ت
رة  -٢٠١٠العاش م أك  ل ث ر ٢٥أ ق لاثة شه اي ب ع  ،ي ف ق ه ت

ب ة وأسل ون اقع الال ع ال ة ح  الات ع م و ل  الات خ ع ال م
ن " ة الان ات" على ش اف ة م ة أو لع اف ة أو ل ي اء ل ل ح أو إ و
دة ة م ون اقع ال ة  ،م مى ال انات م ل على ب عة ال ة س ووضع خ

ة لا تقل ع ثلاثة أشه امها خلال ف ة ع اس ون ات الال مة  ،وال ع خ وم
ة أو ع م  اف ة أو م ي اتها أو م قة ب لاث ع م ات ال ل لل ن ال ف ل ال

م ،كلها لادوغل خ اردة م خارج ال ة ال ول سائل ال سائل فى ة ال اول ال ع ت ، وم
  ."م

ة أن ت ال اق أك ه :وفى ذات ال ن  ع ار ال ة ل الق ة ال  ،"رقا
اب  رة ال ه ل م رئ ال لة فى  ار م رة الق هة م ة أن ال اب لل فإن ال

ارك ى م ة الأس ،محمد ح اخل زراء الأس  ، ح العادلىووز ال ل ال ورئ م
الات  ،أح ن مات الات ع خ ار ق مى  لق ارات الأم الق اع رع  ت

ن مات الإن ار  ،وخ ه م إص قى ال تغ وق ان ذل على إخفاء لل ال
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ان ه دافعها قى  ه س غ ح لاً ع ت ب ه ارها وأ ار س ،ق ار للق اه ف  
ار رة الق هات م ه ال ار ،ت ار الق ا ه دافعها لإص   .وس 

مات  ع خ ار ق ور ق ه ل ص عى  اه ال وح إنه وع ال ال
ن  ام قان مى) وفقاً لأح ارات (الأم الق اعاة اع عل  ن وال الات والإن الات

ه ار إل الات ال ع ،ت الات ي فإنه م ال ا ال ت ق ه ف على ت ق  لل
الة  م على ال فه اق ذل ال ف على م ان ق جه عام لل مى ب م الأم الق مفه
ف حالة م  ه وم ت ار إل ار ال ار الق ه إلى إص عى عل ال ت  ى ح ة ال اق ال
الات  مات الات ع خ ة ق ال سل ع مى أدت إلى اس الأم الق اس  حالات ال

نوا ء م  ،لإن ا فى ض اجهة ال ات فى م ل ال تل ال ع از اس وم ج
رة ة ال ال ة  ع اجات ال ع الاح مى  .ت لح الأم الق اب أن م فال

)National Security(  ات ل ر م ه ه  ة وأع م ولة الق ام ال ة ل ول جاء ن
ة ة والإرادة ال م ة الق ل ال فاضاً أو  ،أخ  اً ف مى ل تع إلا أن الأم الق

ات الإدارة ل ات ال لات وتف أو عاً ل اً أو م ا د  ،م م م ا ه ذو مفه ون
ات ل ه م ال اد لغ ع للام ل قا ل مى ه "وم ولة على ، فالأم الق رة ال ق

ارج ات ال ي ه ة م ال ه ة وال ها الأساس ها و ة أراض ا ة ح اصة الع ة و
ها ض  ا ة م ا ى وح وان الأج ولة ض الع لاقاً م أن تأم أراضى ال ها وان م
ه  لاء ال  ه ه دافع ال اته و ق اته ومع ل ر به و قاع ال اولات إ م

ع لل م معهال اعى ال العق الاج   ".ولة 
م ع مفه ولة ات رة ال م ق ر مفه مى إلى  ومع ت ولة (الأم الق املة لل رة ال الق

ة اخل ة وال ارج ات ال ي ه ها م ال ال ها وم ة  ا ة على ح ث ان  )،وال ل  ول
ة اس عاداً س مى أ ة ،للأم الق اد ة ،واق ا ة ،واج ة ،وع ج ل ي ة ،وأي ا  ،وجغ

املها، عاد وت ا تل الأ ى ت ت ه ال ائ ل ُع خ اسى للأم  ول ع ال فال
مى ذو شق داخلى وخارجى ة  ،الق اخل هة ال اس ال اخلى ب ع ال ال عل  ي

ة ة ال ح ق دع ال ا  ة  ائ ة وال ل اجع الق ة وت ا ال اعى و لام الاج ال  ،و
ة فى ى وال والق الإقل ول الع اع ال ي أ ق ل ب ارجى ف ع ال  أما ال

ادًا  اسًا واق ولة س ها مع ال ال ض م اب أو تع اردها وم ت ولة وم أراضى ال
ًا ا ات  ،واج د أول ى ت ة ال ات اد الإس عة م ال ه م وه ُع ت

ها ق ة وأس الح الأم ائل  ،ال مى فإن م اد للأم الق ع الاق ة لل ال أما 
فاع والأم اد وال أ الاق ا  ،ل لا ي اد إن مى الاق ال الأم الق ل فإن م ول
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ق  ولة ل ارد ال افة م ام  ة واس ى ب ى تع ا ال ة العل ة ال ات ل الإس
ة اس افها ال ان  ،أه ل س ا ال جى ه ل م ال ق اد وال وم ث فإن ال الاق

الح ا ق ال ان ل اس ان وال ئ ة ال ات دع الاس ة ال اء ق ولة و ة لل لأم
اصة  ها و ا وت ج ل قل الأفقى لل الة وال ي الع ار وت ادل ال ة ال وت

ة ة وال ا العال ج ل   .ال
ة  فاع والأم واله ال ال ق م ى ت ع مى  ع الع للأم الق أما ال

اء ق  ولة م خلال ب ة لل ازن الإقل اجات ال ة اح ة قادرة على تل ة ع
وان  ولة م الع ة ال ا ى ل فاعى على ال الإقل دع ال ى الع وال ات الإس
ة  ة عال ال فاءة ق الى دائ و اد ق ع ة فى حالة اس ه الق فا به ة الاح اس ارجى ب ال

قها ولة وع ود ال فاع ع ح ة ال ،لل الى فإن الق ال ة فى تأي و ئ ة هى الأداة ال ع
اد اغة دورها ال ولة وص ة لل ارج اسة ال ى ،ال اصة على ال الإقل  ،و

ة فى  ة ال ادر الق لاق م م ان ز و ع مى ل جى للأم الق ل ي ع الأي أتى ال و
سع  ة و اخل ة وال ارج ة ال ات الأم ي ه اجهة ال ادي فى م ر كافة ال ع ة ال قاع

ة  اس ة م ق درجة رفا رة على ت الق ا و أم ال وال امة و ال ة و ال
ة رة م ة  ال ا وت أوضاعه ال مى  ،لل افى للأم الق غ ع ال أما ال

اورة وعلاقات  ول ال ة مع ال ودها ال ل وح افى لل غ قع ال ه دلالات ال ف
الف  ات ال ة على ال ولة فى ال ة ودور ال ة ال م الح الق ار وال وح ال

ى على  اف ال اقة وال ة وصادرات ال ارة العال ها على ال اي وتأث ة وال ائ ال
ة م ادة الق ققة لل ه ال و ي وش ة  ،ال ود ال لع ع ال اد وال ة الأف وح

ا ة  ان ال ل ولةمع ال افى ،ل غ ع ال ع ع ال ف ل  ،و مى ح ت ائى الق الأم ال
رة  ها خ اكل وأك ة م أك ال ة والع اة م وجهة ال الأم لة ال م

ع ة على ال الق وال اس ل ،وح ض ال ول ح ة ل ال ا  ،خاصة  ل ارت فى 
علاقات مع د ها  افى ل وغ غ ار ال لاد وتع دول ال مى لل د الأم الق ول ته

اهها ة فى تأم م اه الع قة ال ل  ،على س ل ل ض ال وت علاقاتها مع دول ح
ها و م اع ب ر ال ع  ،ب ار ق ة ق و عه فإن م م ج ء ما تق وفى ض

اس  ف حالة م حالات ال م إلا ب ن لا تق مات الإن الات وخ مات الات خ
انه م ب ق ى ال ع ال مى  م الأم الق    .فه

ن ل  مات الإن الات وخ مات الات ع خ ار ق اب م الأوراق أن ق وح أن ال
مى ارجى للأم الق اخلى أو ال ع ال ق ال ا ت اد ال  ،ي ع الاق ا أن ال
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اسى افها ال ق أه ولة ل ارد ال افة م ام  ة واس ى ب اعى  ع ع الاج وال
مات وزالة  قات وت ال ارق ب ال ة وتق الف ا الة الاج ة الع اف خ ه اس

ر ى للأج ه ال الأدنى والأق ا ع أو ح قات ال اعى ل ل الاج أو مقاومة  ،ال
ات  أم عل وال ة وال ان وال الة والإس اكل ال ات حل م ات ي على اس ع ال

ةا ا ة  ،لاج ة سل ال ل م ان م رة بل  اب ال ي م ش ل ته ا م ل  أيه
ة ا الة الاج م والع ق ق ال ع الع  ،ب ة ال ا ر ح ار ال ف الق ه ا ل 

ة  اء ق ولة م خلال ب ة لل ة الإقل فاع والأم واله ال ال ق م مى ب للأم الق
ة قادرة على  فاعى على ع دع ال ى الع وال ات ازن الإس اجات ال ة اح تل

وان خارجى أو  ة ع ارجى فل ث وان ال ولة م الع ة ال ا ى ل ال الإقل
ة ل ات ال ع والق ع ال ة تعاون خلاق ب ج ان ث ا  لاد ون ف ال ه   .داخلى 

ا ة ح غا ه  ار إل ار ال ر الق ل ل  مى و جى للأم الق ل ع الأي ة ال
ة ة أو داخل ة خارج ات أم ي اجهة أ ته ه  ،ل ن  ع ار ال وم ث جاء س الق

ة  ا م ال مى عارً ارات الأم الق ات واع اءة مق ث  عل وال اه وال ال
ل فى ح ار ال ور الق قى ل ة على ال ال غ لفا لل ًا م ل س ة ل ا

ام ة ذل الأم  ،ال ا ل ح مى وت الأم الق اس  ع لل ة حالة ت ح ل ت ث
أ  ى ع ال ل ع ال ان حالة م حالات ال ن بل  الات والإن مات الات ع خ ق
الة  ة والع ا ق ة وال ال وال ال  ل  ع ال الأع ها ال ع عل اج

ورة إسقا ة وض ا ه الاج ات وال ل ال عى ال فى الإفقار وت ام الق  ال
وات م   .ال ل

الات  مات الات ع خ ار ق ار ق افع لإص قى وال وح إنه وع ال ال
ه وع ن وم م ولة ،والإن ة لل ا ام ول ح ة لل ا اه م ح ء ما ت  ،فى ض

ولة اد ال  )،امو(ال )ذل أن الفارق شاسع ب (ال عة الأف ولة هى م فال
ون  لى ش اسى مع ي ام س ن ل ع د و افى م ه على إقل جغ ا ن ن ارس

ولة ف إلى  ،ال ى ته ة ال ا ة والاج اد ة والاق اس ة ال ف على الأن ولة ت وال
ها اد ف اة الأف مها وازدهارها وت م ح ام ه ا ،تق ا ال ة ب لة أو الآل س ل

اته س اك وم اسى ال ام ال ل فى ال ها و ولة سل د م خلالها ال ى ت  ،ال
ه  ع أق  ال اك ال ي  ام ال ال مة مقارنة  ان الأك د ولة هى ال وال

مات عاق ال ض أن ت ف يل ،ح  ع غ أو ال ام ال لل ض ن ع مع  ،ا ي
ار  ولةاس له ال اراً ودواماً ال ت ق ام الأوسع والأك اس ولة  ،ال وم ث فإن ال
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ك الح العام أو ال ال مات  ،تع ع ال اك وال ام ال ع ال ا  ب
ة فى وق مع ل اص تل ال اغلى م ت  ة ت ة مع ج ل ي ة وأي لات ح   .تف

ولة) د (ال ن  وعلى ذل فإن ما يه قان رة  ق اءات ال الإج ه  اجه ع م ه ما ي
مى ارات الأم الق ات واع ق ولة  ة ال ا عل ح الات ل ا لا  ،ت الات ب

يل  –ال –ز ام ب ه وحلال ن غ ة ب ات سل ال ام) م م د (ال اجهة ما يه م
اءات  إج ة  ا الة الاج ة والع ا ق ة وال مات ق ال ع خ الات وق ع الات ق

ام ة ال ا ع ح ن ب ق  ،الإن ق ال اسة  ة ال ائ اءات الاس الإج ر ذل  ق إذ ل ت
ولة  ة ال ا ا ل ام ون ة ال ا ال ل ة الات ها ح ات العامة وم   وال

ولة) م  ة (ال ا ه ل ن  ع ار ال روا الق ه ل  عى عل ق أن ال اب ب وال
م مى على ما تق د الأم الق دها وته ار ته ام)  ،أخ ة (ال ا ار ل ر الق ا ص ون
ام اك لل رة ال ه قاء رئ ال فا على  ى شار  ،وال اك ال ب ال مة ال وح

ات  ه ال ال العام وان رت ال ي وأه ف اسى ورع ال اد ال ة الف اك رعا ال
الة ا ،العامة ةفغاب الع ا قات ،لاج اسعة ب ال ارق ال زت الف ام  ،و لى ال وت

اً  اء فق ا فازداد الفق اه ال ة ت ا ة والاج اس اته ال ل ها ع م اك ف  ،ال
ذ ف غلال ال ة واس ة وال ش ت ال مة  ،وان ى فى ح ع الأم ة الق خل أجه وت

ا ة ال ص ار ل ،وخ ر الق ة لا تع ع ا ص ل ة وم ال شع ة م ا
ل  ا س ة  ات غ ش ا ة ان ع ال وجاءت ول ع ال ار ال ل الاخ

دة ع ة ال ائ ام الق   .الأح
ب  ا  ادر "وح إنه وم ن ال مات الإن الات وخ مات الات ع خ ار ق ق

لاد ن ح ال ص م القائ على ش ج  ،ع ش ار خ ة أنه ق ود الأساس ع ال
ر س م ال ل الفة الق ال اس راً  رة دس ق ر  –ال س ه الإعلان ال ع أن  –وم 

اً  ل اف م ا الع أن  الق  زراء  ه وال رة ونائ ه ل م رئ ال ه  د ي
ة  ع رعا الح ال اعى م ن وان ي ر والقان س م ال ر وأن  ه ام ال على ال

ارسة  ،ملةكا ة ال وم لى سل ر م ي س ها ال ل ى ي اراته ال ا  والق 
ع ادة وه ال ادة ع صاح ال اس  ،ال ه م ل لاً مادًا ت لًا أو ع ا ش ً ق ل 

ن ح  ،ال اق القائ على ش د أ ون ة  الغ الأه بل عه غل 
لاد ا ،ال اوز ال ان خائًا للعه ال  إذا ت ك أو ق أو تهاون فى أدائها 

ه ه وأشه الله الع عل عه على نف ة ،ق اس انة الأمانة ال ذل أن  ،وح وصفه 
ه  م ما ت فه ام  الاً فى الال ًا وه ا أو تق ً هاون ع ال ق  انة الأمانة ت خ
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ل ما  عى فى ذاتها م ى ت أن ارة الق ال ام  ن م أح ر والقان س له ال ف
ن  ات القائ على ش امات وواج ادة ال ع صاح ال ر ال   ."ال وأم
ة إلى أن: ن " وق خل ال مات الان الات وخ مات الات ع خ ار ق ق

وع  نى ال اً لل القان ق ن مف ر والقان س الفة ال ب م ع اً  ر م ن ق ص
جه وال  ،هال  افة وال فى ال ة ال ع وح ة ال اً على ح مع

ة ص ال وال فى ال دد وح الات مات  ،ال عل ف ال فة وت ع وال فى ال
اولها الح العام ،وت ات ال فاً غ غا ه ة م ل ال ال ع اف فى اس اً على ان  ،م

ة و ة ال جه م ح ا ،ا  ال ان و صفه أح أر أ ب اف ر ال لى ي
ة ل " ال ع ال   .)٩٦(الإدارة اللازم لل 

- . اء الإدار ة الق عل على ح م   ال
ة أك ال أن -١ ا ق ارسة ال ان م ورة لإم ل ض ات العامة ت ل ؛ال  إذ 

أن  ل  ل ق ه ول ات عامة ت ون ح ح ب ى ص ا ق ام د اك تلازما ام ن ه
ا ة -ح ة ال اح ة –على الاقل م ال ا ق ة وال غ  ،ب ال ة  فلا ح

ة ون ح ة ب ا ق ة ولا د ا ق ة ،د ا ق ل روح ال ة ت ة  ،فال غ ال و
ا ق ح ال لا روحت ا  ى وج لا مع ة  ل   .)٩٧(ة 

ا م -٢ د مق فاضا والف ا ف ر ح س ان ال ة إذا  اس ة ال ان ال ان  ه ال
اس ادا على ق ات،  ،م ها ال فل دسات ى ت ان ال ل ة فى ال اه ه ال اه ه وت

ات ى تل ال ة ح ائ ها ال ان ه ق قها على  ،ث ت ف ب أو  الع
ر س ام ال الف أح ها ،ن ان نف ن  .أو روح الق ر ق  س على ح أن ال

ق فى د ق انا لل ة ،ول أخ أقل ض اس ات ال ا لل ا تق ادها  ،وأك ول أف
ة ه ال ان ح ون  فلها ؛ع ة ت ائ ه ال ان ها  ،لأن ق ف  والع

ها أ العام  ا ،وال دا مق ا وف را ح الة الأولى ت دس ان ،ففى ال ة وفى ال
ا دا ح ا وف را مق   .)٩٨(دس

اصل أك ال -٣ ن  ال مى لا ت ام العام والأم الق ة على ال اف  أن ال
الات مات الات ع خ   .وق

اولها م خلال  -٤ مات وت عل ف ال ع وت ة ال ارسة ح فالة م أك ال على 
الات  سائل الات ع ل ع أو ق رها دون ح أو م ى ص مات  عل ادل ال ت

ل ة ل د   .ال
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ة أك ال أن  -٥ ون الات الال ات الات ه ش ا ت ود صار و اء اللام الف
ي  اقع الف لة وم اتف ال ن واله اعى على الان اصل الاج ات ال وأن ش
ها أو  ن ح ها لا  ب وغ ت قع ي زها م ن وأب ة الان ى على ش ار ال

ات ق وال ق هاكاً لل ها إلا ان   .تق
ة -٦ ع ال ها م خلال ف م  أخ قاب الات ل ع الات ق ادر  ار ال الق

ة ع  ع ارات  ر لاع ار ص ة أن الق ه وق تأك لل ه وملاءم وع م
ام العام فا على ال ارات ال   .اع

ة  -٧ اد ة والاق اس عاده ال مى وأ لح الأم الق م م ة مفه دت ال ح
ج ل ة والأي ة والع ا ع والاج ار ق ة أن ق ة وخل ال ا غ ة وال

اً ع ذل ع را  ن ص الات والإن مات الات   .خ
ر الإشارة: اما ت ة  وخ ه م ى ما ذه إل ر ال ت س ع ال أن ال

ادة  اء الإدار فى ال سالف ح ن فى ال ي  ٣١الق ر ال ال س م ال
عل : "على أن اء ال مى أم الف اد والأم الق مة الاق ء أساسى م م ماتى ج

ه فا عل اب اللازمة لل اذ ال ات ولة  م ال ن"وتل ه القان   .)٩٩(، على ال ال ي
أ ل ا - ة ال اء ح امةكفل الق ي م أح ف العام في الع على وأك  )١٠٠(ل

غة  ائل العامة ذات ال ه في ال ف أن ي رأ ي  أن أن لل ة ال م الق
ا رأ  ة،  ال ة أوضاعه ال اق ا أن له ال في م ه  أ ا ب ل م ها  اه ف
ه  جه إل ال أو ما ي ه م أق ف على ما ي إل د في ال ف العام أن ي أن لل
ا وجه له  ا  ل رأ د  أن  ا ال ع فإن ه ال ه. و ع ذ س م اتهامات ت

ه ل ه أو ن إل ع ة دفاعه ع س اس ل  ه م آراء انها ق غف له ما ي  
ام  ولة ل  أ مانع م  ل ال ل فإن م أ العام.  أذ أمام ال ى لا ت ح
ار  ض للأس ع اث لا ت ه الأ ف، ما دام ه اثه في ال ا ب أ ال

ة. اض ح م لأغ ة أو ت   الع
ام اذ ال ة لاس ال احة تامةو ة وص ه  ى أن ي رأ وأن  ،عة فق أق حقه ف

ل ا ب ي اه ج ق ما ي ال اول  اول دون  ،ي ح وال ع وال اوز ذل ال  ألا 
ع ي  .مق على زملائه ض أ في أ م ة القاضي فله أن ي ال ة ل ال أما 

ا ا ب ا ال ل ه ة الا  ه ش أ  اء ال تإب ه ح فق ائي أو  ه الق قلاله أو ج ه واس
ه انه وه   .)١٠١(يه م
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ى: - اء ال   م الق
أ لا  ع ع ال ق وال فى في ال ة ال ة إلى أن ح ة ال ال ذه م

ع خاص اوزها إلا ب د العاد ولا ت ة الف ع ح ا  ،ت م  ه أن يل ع عل ف
مات ا ق ال ه  ري س ها في ال ص عل ة ال ها  ،لأساس ي ت عل ود ال وفى ال

ا اصة لل اة ال ام ال ان م اح اره ،الق ه واع ع فه وس اس  م ال  ،وع
أ ة ال ار ال  ح ال وح ان ذل ه الإ ا  ،وأن  اوز ال ه فإذا ت

ي ار ال ل ع الأض ة ال اخ اق أو  ال وج م م ال ت على ذل  أن يل ت
ة أو  ه وال ب ال أ إلى أسل ة ولا يل اس ة والألفا ال لائ ارات ال اش ال ال
ر  ى م الق لف أو غ ملائ أو اق ل م ل حى للقار على م ارات ت ل  ع

ها عل عل اقعة أو ال ضه لل ه ع د ال ي اش أو ا  أن ي  ،ال خى ال
م  اء لا لله لة لل ق ل ل إلا وس ار أن ال أو ال اع ة العامة  ل د ال اق ال

اوز ذل فلا  احفإذا ما ت ق ال ي ع ال ل لل    .)١٠٢(ن م
  خاتمة البحث

لفة ة معان ج م عة  ،لل فا م لأ  ارخ ق ام ى إن ما م تع فى ال ح
ة اق ةا ،وم ل ع و ة فى  د  ل ل م ل ف على م ق ة ال اقع أن صع وال

ة  فة أساس جع  ة ي ة ال ل ة أولى -ل ة م  -م ناح م ال إلى ما أصاب مفه
ع الآخ  رها دون ال ع ص اف ب ة الى الاع ل ارها  ءا م إن قة ب رات ع ت

ات ذاتها وال ع  ار ال حلة إق اوز م هاإلى ت ارس انات م جع ،ض م  -ا ي
ة ة ثان داً ق  -ناح ة تع ة ال ل ها  م ف ى  أن ت الات ال د ال إلى تع
ى ،ه ال اد تغ ة ؛فهى ت ان ة الإن الات الأن افة م امها   ،فى اس

ى ع ن ا ه م  ة الى ما ت  ل ال ل ي م ة ت جع صع ا ي لف ،وأخ   
ى  وف ال د آخ وفقا لل د الى ف لف م ف ا ت ان  مان وال لاف ال اخ اها  مع

ة ارسة ال ات على  ت  اد تل ال ى إلى إي ر ال س ع ال ص ال وق ح
ادر عام  الى ال ر ال س ح فى ال ع  ١٩٦٢ن واضح وص لى ال ا ت

ل م ر فى  س ا :ال ا إي ن ا م وف ات العامة  ق وال ق أن ال ص  د ن
ة  ل ال ال ة أع ا رقا ن لا م دولة ال وم وف ر فى  س اء ال لى الق ت

ة ف ات العامة ؛ال ق وال ق ال ال ة فى م و أ ال أك م م اتفاقها مع م  لل
ة ه ه ال ا به ه انا م ى ت ؛إ ص ال اء ع ال قف الق ة ح ل  قا ه ال

ع ادرة م ال ان ال ة على الق اش ة ،رة م ف ة ال ل الات  –أو ال فى ال
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را ة دس ة –ال ات الأساس ق وال ق انة ال فالة وض ه على  ا م ا دأ فق  ،ون
ة ات الأساس ة لل اش ة غ ال ا عا م ال ا ن لاق  ،أوج ل ور ال لى ال ا ي وه

اء  ةللق سات القائ قة على ال ا ان ال الق عانة  ر م خلال الاس س ارها  ؛ال اع
ان ق الإن ق علقة  ة ال ول ة ال ن اع القان الق عانة  الاس ا أو  اع اف  ،عاملا م

ة  ات الأساس ازن ألا وه أن ال عا آخ م ال ر أق ن س اء ال إلى ذل أن الق
ق أ ات تف ات الأزماتل ح ام العام وخاصة فى ف اء  ،و تعل ال بل أق الق

ورا ا ض ع ش ام العام  أن ال ة  ر فى أك م م س ارسة  ،ال ا ل وأساس
رة س ة ال ام العام له ال ة بل إن ال ات الأساس ق وال ق شأنه فى ذل شأن  ،ال

ة ات الأساس ق وال ق ات العا.ال راسةوم ال اولها ال ي س ات  :مة ال ال
ل في ي ت ة وال أ :الف ة ال افة ،ح ة ال اع ،وح ة الاج ة ت  ،وح وح

ات    .ال
  

 هوامش ومراجع البحث: 
                                                 

ر )١( ف ي ،د. محمد ع قي والغ ع ال ات في ال ون دار ن ،ازمة ال عة الأولي ،ب  ،ال
ة ،١١ص  ،١٩٦١ ة ،د. ن ع د ات الف رة لل س لفة ال ةدار ا ،الف ة الع ه ، ١٩٨٩ ،ل

ها ٣٠ص ع فى .د ،وما  ال الع ة ،ج ة وفى ال اب ،آراء فى ال ة العامة لل ة ال  ،اله
  .٤٥ص  ،١٩٨٠

 Alexandre Bonduelle:: LE POUVOIR D`ARBITRAGE DU PREMIER 
MINISTRE SOUS LA V REPUBLIQUE,, L.G.D.J, 1999p.15 

ار )٢( اد الع ق الإ ،د. ف قارن حق نى ال ان فى الف القان ولة ال فى ثلاث  ،ن ل ال لة م م
 .١٢٣ص ، ١٩٨٠- ١٩٥٠،عاما

 Armel Le Divellec, LE GOUVERNEMENT PARLEMENTAIRE EN 
ALLEMAGNE, L.G.D.J, 2004, p;45  

ع د. )٣( ات ال الإدار  ،م محمد ر اجهة سل ة فى م انات ال راه  ،ض ة  ،رسالة د كل
ق  ق  .١٢٥ص  ،١٩٨١ ،جامعة ع ش ،ال

وت ع العال أح د. )٤( ات العامة ب ال وال ،ث ة لل ن ة القان ا ة  ،ال ه دار ال
ة   .٥ص  ،٢٠٠٤ ،الع

وت ع العال أح د. )٥( اب ،ث جع ال  .٢٦ص ،ال
ح د.) ٦( ع ال فى ت ،هالة محمد  ة ال ود سل انات  ح ات العامة وال ق وال ق ال

ها ارس رة ل ق ة ،ال ة الع ه  .١٦٠ص  ،٢٠١١ ،دار ال
الله محمد ح )٧( ة فى م ،د.ع ة ال انات ال ،ال ال وض ع ا الاس ون دار  ،ض ب

ون تارخ  .٤٩٧ص  ،ن و
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ق ما يلى:و  )٨( ق ه ال اواة ( أتى على رأس ه أ ال ولةإل  ،م ات ال س ه فى م ان عل وم ة ال ، ام

ال ادرة العامة للأم ة ،ح ال ان امة الإن ن ال ان ال، ح ص ة على ال اف ة ، ح ال ح
ى ي قاد ال ى، الاع اع وال العل ة الإب ها، ح دة إل ع الع لاد أو م عاد ع ال ء  ،ح الا ح الل

اسى اص ،ال اع ال ة ،ح الاج ة العق أ ش ة  ،م اك اءة ال مع ال فى م اض ب اف
فة اء ،م ة الق ار إدار م رقا ل أو ق ان على ت أ ع . ان )ح ال فى الق

ل ف ح، :ال اب د.هالة محمد  جع ال ها ١٦٢ص  ،ال ع  .وما 
ق ما يلى:و  )٩( ق ه ال لى( أتى على رأس ه ل وت اصة ح ،ح الع ة ال ل ات  ،ال ال

ة ع ،ال أ وال ة ال اعى ،ح ع ال ات ال افة ،ح ة ال ة ،ح اس ق ال ق أ لا  ،ال م
ن  قان ة إلا  ة ولا عق قاضى ،ج ل )ح ال ف ال و  :ان  ا ال ل إب اع ات العامة  ،د.إس ال

ة وال عة الإسلام ة في ال د ق الف ق ة وال عاص رة ال س ة ،ال ن فاء القان ة ال عة  ،م ال
ها ٢٥٥ص  ،٢٠١٦ ،الأولى ع  .وما 

ها  )١٠( ر ب س ه ال ى عه ال عات ال ض ع أح ال اول ال عى فى حالة ت ق الإغفال ال ي
افة ج  ا ع أن   ا قاص ل أ ت ن غ م ال  اء ع ع او إه ا إلا أنه س ه و ان

ل ال ع م ض رة لل س انة ال ال الإخلال  د  ل: ،ي ف ال ان،  ان  الع محمد سال د.ع
ان فى م رة الق ة دس أ رقا ى ل ار ر ال رة ،ال س لة ال ة الأولى ،م د الأول ،ال  ،الع

 .٣٥ص 
اد سلامه )١١( رة ،د. وه  س ة ال ا ا  دروس في ال راسات العل م ال لاب دبل ان ل ق الإن ق ل

ان ق الإن ق ة ،ل ة الع ه ون تارخ ،دار ال  .٣٠ص  ،ب
لي )١٢( ال ح الع اسي في الإسلام ،د. ع ام ال ات العامة في الف وال دار الف  ،ال

ى ن .د .١١٥ص  ،الع سى ي ان م وف الا، عاص رم ات العامة في ال ةال ائ دراسة  ،س
ة ،مقارنة ة الع ه  .٥ص  ،٢٠١٠ ،دار ال

ل )١٣( ر  ،د. ماج راغ ال س ن ال اب ،القان جع ال  .٨٥ص  ،ال
ة )١٤( اب ،د. نع ع جع ال ها ١٤٧ص  ،ال ع  .وما 
ز )١٥( فى أب ة ،د. م اس ة ال ء الأن اد رة ،م عارف الإس أة ال عة الأول ،م  ،ىال

 .٢٩٢ص  ،١٩٨٤
فى )١٦( فى ع ات العامة ،د. م ق وال ق ر وال س ن ال ء القان اد ج في م عة جامعة  ،ال م

ون تارخ ،ا  .٤٣٣ص  ،ب
ة )١٧( اب ل غ ة ،د. رح عة الإسلام ة في ال اس ات ال ق وال ق اث  ،ال ة للأ ة الع ال

وت ،وال ان ،ب عة الأ ،ل ها. ١٩ص  ،٢٠١٢ ،ولىال ع   وما 
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از )١٨( ى مع  ،د. على ال ل عاون ال ل ال ات العامة في دسات دول م اج ات وال ق وال ق ال

ر ال  س ال قارنة  ة ،ال امعات ال ون تارخ ،دار ال  .١٢ص  ،ب
ي )١٩( ال ال رة ،د. سامى ج س ة ال ر وال س ن ال ع ،القان أة ال رة ،ارفم  ،٢٠٠٥ ،الإس

 .٣٤١ص 
ى )٢٠( غ ال ال الإدار  ،د. محمد م ع ف في اس ع ة ال راه  ،ن ق  ،رسالة د ق ة ال جامعة  ،ل

 .٤٧ص  ،١٩٧٢ ،ع ش
الهاد) ٢١( ضعى ،د. ماه ع ن ال وع القان ع ف ها على  ة وأث ن ها القان ان  ق الإن دار  ،حق

ة ة الع ه افعى أب راس ،٢١ص  ،١٩٨٤ ،ال عاص ،د. محمد ال ام ال ال دراسة مقارنة في  ،ن
ة اس ل ال ال  .٤٨٥ص  ،١٩٨٩ ،أص

انى) ٢٢( ار  ،د.  ال ل حالة ال ق العامة في  ق ات وال اماة ،ال لة ال دان ،م  ١٠ ،٩ ،الع
ف ود    .٨٨ص  ،١٩٦٤ن

ض ال )٢٣( ا ،د. ع جع ال  .٣٥٢ص  ،بال
لى .د )٢٤( ات العامة ،ع ال م لها،ال ق اناتها وم رها وض ات فى ت عارف  ،ن أة ال م

رة  .٢٥ص  ،١٩٧٥ .الاس
ز )٢٥( د أب ة ،د. م ة وال ل اق ب ال ة ال ال ة وش ن ة القان ة  ،ال ة ل ل دراسة تأص

اعي ة غ ،العق الاج  .٣ص  ،ون تارخب ،م
ان د. )٢٦( الع محمد سال ر  ،ع س اء ال أ فى الفقه والق ة ال رة ل س ة ال ا ة  ،ال ه دار ال

ة ق  ،رج محمد ال أح د. ،٤٥ص  ،٢٠١١ ،الع ق ارسة ال ه على م ر وأث س اف ال الإن
ات العامة عا ،وال ة على دسات م ال ة ،ةدراسة ت ة الع ه  ٥٦ص  ،٢٠١٦ ،دار ال

ها ع  .وما 
ض ال )٢٧( اب ،د. ع جع ال  .٥٩٦ص  ،ال
ض ال )٢٨( اب ،د. ع جع ال  .٥٩٨ص  ،ال
ان د. )٢٩( الع محمد سال اب ،ع جع ال    .٤٦ص  ،ال
ل )٣٠( ل د ال نان ح ة ،د. ع عاص قاتها ال ات العامة في ت ق وال ق ة ال راه  ،ن  ،رسالة د

ق  ق ة ال ة ،كل ها ٤٣ص  ،١٩٧٦ ،جامعة القاه ع  .وما 
 Eric GHERARDI, Constitutions et vie politique de 1789 a nos jours, 2 

edition, 2006, p;65. 
اب )٣١( ح ال ع ف ة ،د. ر اس ة ،ال ال ل ولة ،ال اعها  ،ال ات أن ا ها الان رها وأسال مة ص ال

ات العامة ق وال ق ها ال ة ،وت ق ى ال ل رات ال عة الأولي ،م وما  ١٤١ص  ،٢٠١٣ ،ال
ها ع ،ع اب ،د. م محمد ر جع ال   .١٦٤ص  ،ال

لي )٣٢( ال م اب ،د. ع جع ال  .٢٠٣ص  ،ال
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ه) ٣٣( ة ،د. ن ع ة ال ن العام وف ولة ،القان ل ال لة م ها ١٨٨ص  ،١٩٧٥ ،م ع د. ، وما 

اب ح ال ع ف اب ،ر جع ال ها ١٥٣ص  ،ال ع اد ،وما  اب ،د. أح جلال ح جع ال  .٧٨ص  ،ال
اب )٣٤( ح ال ع ف اب ،د. ر جع ال  .١٧٢ص  ،ال

(35) Claude–Albert Colliard; Libertes Publiques cinquieme edition.Dalloz, Paris, 
p; 211.      

ار إل :م نى ع الله ه ل ى  ة ،د. ع الغ اس ة ،ال ال ام ار ال ون تارخ ،ال   ٣٨٢ص ،ب
(36) Mourice Houriou: Precis de droit consttitutionnel 3e edition paris, 1929 
p:650  

: ه ل ار إل نى م ى  الغ اب ،د. ع جع ال   .٣٨٣ص  ،ال
(37) E.Esmein, Elements de droit constitutionnel, p; 583  

: ه ل ار إل نى م ى  الغ اب ،د. ع جع ال   .٣٨٤ ،٣٨٣ص  ،ال
ان )٣٨( ل ع ان خل رة العامة ،د. ع س اد ال ة ،ال ون تارخ ،١٩٥٦ ،القاه وما  ١٣٨ص  ،ب

ها  .ع
و  )٣٩( وت ب ة ،د. ث اس ة ،ال ال ة الع ه  .٣٧٢ص  ،١٩٧٠ ،دار ال
ى )٤٠( فى أب ز فه ة ،د. م ة ال رة الع ه ر لل س ام ال عارف ال ، ١٩٦٥، دار ال

ها ١٢٣ص ع  .وما 
ز )٤١( ي ،د. مع محمد أب ق ق وال ة ب ال ة العق ر  ،ح س ام ال ة على ال دراسة مقارنة وت

ون تارخ ،ال  عة الأولى ،ب ها.و  ٢٢ص  ،٢٠١٠ ،ال ع  ما 
ل: )٤٢( ف ال ر  ،د. ال ص  ان  س ن ال اد القان عة ،م ا عة ال د.  ،٢٤٠ص  ،١٩٤٩ ،ال

ل ان خل ة ،ع دي رة ال س اهات ال او  ،١١١ص  ،١٩٥٦ ،الات ان ال ن  ،د. سل اد القان م
اد ر ال والات س لة ،١٠١ص  ،١٩٥٨ ،ال امل ل ةال ال ،د. محمد  ، ١٩٦٣ ،اس

 .١٦١ص
اد )٤٣( اسي ،د. أح جلال ح ان ال أ في ال ة ال اب ،ح جع ال  .٤٠ص  ،ال
في )٤٤( ي م ع فه ال أ ،د. ع ة ال ال الإدارة وح ون دار ن ،ع  .٣٤ص  ،١٩٧٧ ،ب

(45) Yves Meny Le Systeme politique francais, 6 edition, 2008, p;75  
ات العامة ، أح مانعد. أح محمد ق وال ق ارسة ال مات عللى م عل ا ال ج ل دراسة  ،أث ت

امعي ،مقارنة رة ،دار الف ال عة الأولي ،الإس   .١٣٠ص  ،٢٠١٢ ،ال
قاضي ،د. فاروق ع ال )٤٦( انات ال اء وض قلال الق ع واس ة ال ون دار  ،دراسات في ح ب
ها وما ٢٠ص  ،٢٠٠٦ ،ن  .ع
ال )٤٧( ف العام ،د. فاروق ع ات ال ة ح ا ولة ال في ح ل ال ون دار ن ،دور م  ،ب

 .١٩٦ص  ،١٩٩٨
د ح )٤٨( ع د أب ال ة ،د. م اس ات ال ق وال ق ارسة ال ف العام وم ان ،ال عة الإ  ،م

ون تارخ ة، ب  .١٨ص  ،القاه
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ولة ال )٤٩( ل ال اق ب أن م ة على الال أ والعق ة ال ال أث ح قة هامة في م ي أقام تف ن ف

فة العامة ل ب أم ،ال ة :أولا :ح م ال ة مع ة أو دي اس ار س د لآراء وأف اق الف  ،اع
فة ال اق  ه ع الال ع صاح قاد في ح ذاته لا  للإدارة أن ت ا الاع ا .وه ع :ثان  ال

ى ث  فة م ال اق  شح م الال عاد ال ز للإدارة اس ا  ار والآراء وه ه الأف ارجي ع ه ال
اره ،أنه ع ع آرائه وأف ة ال ف  ،اس ه ال ف ال  أن ي  قار وال اج ال ق أخل ب

ام .العام ق الإدارة على  ي لا  ن ولة الف ل ال ان م غل ب أنه إذا  ش ل عاد ال اس ها 
ة ي ة أو ال اس آرائه ال عل  اب ت ائف العامة لأس ائف  ،ال ال عل فق  قف ي فإن ذل ال

ي  ل تق ع ل ة ت ائف الأخ ه ال الي فإن ه ال ة و اد ا أو ال ائف العل ة دون ال العاد
مة اد م ا ،ال ع الأف مان  ائ ح الي م ال ال اق بهاو عل  ،لال ارات ت ها لاع له م أو ف

ة اس لاءمة ال امل وال  .ال اسي ال لاء ال ها ال ل عادة م شاغل ا ت ائف العل ا لان ال ن
مة ة لل اس ع بها مع وجهات ال ال اب آراء ال ى ت ل ،ق ف ال ح  :أن  ع ف د. ر

اب ح ،ال ال د  ،١١٤ص  ،١٩٨٧ )الع ال (س في الإدارة العامة درو  ،د. عادل ع د. م
د ع اب ،أب ال جع ال ها ٢٣ص  ،ال ع  . وما 

و أح ح )٥٠( مات ،د. ع عل اجهة ن ال ات فى م ة ال ا ة ،دراسة مقارنة ،ح ه دار ال
ة ون تارخ ،الع  .٢٥ص  ،ب

ا ،د. أح محمد أح مانع )٥١( جع ال  .١٣١ص  ،بال
ف جاب س )٥٢( اعي ،د. أش اصل الاج اقع ال ة ل ن ان القان ة  ،ال ة وح ص لة ال م

ات  ة والإث ة الف ل ع وال ك وت(ال قعي  ب ة ،مع ال على م ة الع ه  ،دار ال
  ).٥ص  ،٢٠١٣

ف جاب ح )٥٣( اب ،د. اش جع ال  .١٢٢ص  ،ال
ان ال د. )٥٤( ر سل ة ،م اس ة في ال ال ات ال جى على ال ل ر ال رسالة  ،أث ال

راه  ق  ،د ق ة ال ة ،ل ها. ٢ص  ،١٩٨٢ ،جامعة القاه ع  وما 
اب ،د. محمد أم فلاح )٥٥( جع ال  .١٦٥ص  ،ال
اب ،د. محمد أم فلاح )٥٦( جع ال  .١٦٦ص  ،ال
اب ،حد. محمد أم فلا )٥٧( جع ال  .١٦٨ص  ،ال
ق ،٩/١١/١٩٦٥نق  )٥٨( ام ال عة أح  .٨٢٧ص ،١٥٨رق  ،١٦ ،م
ة) ٥٩( ا ا في ال ولة العل ة أم ال ة  ٤٩٢٩رق  ،ح م ه ل ،١٩٨٣ل ار إل  ،د. محمد أم ،م

اب جع ال  .٢٢٤ص  ،ال
ة ،د. ول سل ال )٦٠( اته الأساس ان وح ق الإن ون دار ن ،حق  .١٩١ص ،٢٠١٤-٢٠١٣، ب
ات العامة  )٦١( د إلى أن ال ع ات العامة  ان وال ق الإن ن حق ق ب م ع أن الف ي ال

ة  ه ال ر ه ما تق ة ع ة ال ل ل وصف عامة ل قة و فة ب ع دة وال ق ال ق لة م ال هي ج
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ا ان ال ل  عل به وذا ام الق ع وت امات ازاءها لل دة وأن الال ق م ت العامة هي حق

ل  ي لا ي ق ال ق د م ال ار ع ها على إق اي ت في ب ان ون اق ق الإن ة فإن حق امات سل ال
ها ارس خل في م اع ع ال ولة س الام م  ،م ال فه لا م ال ني ل قع القان ال عل  ا ي و

ق  ق ني ل قع القان ق فإن ال الي  وصف حق ال عي و ن ال له الى القان أص جع  ان ي الان
ان  ال ح تع الق ب الى ال د وانها اق ني م ار قان ة ا ة تقع خارج ا ان على انها ف الان
ج  أ  نها ت ة  ن قة قان ات العامة تع ع ح اة لها ب ان ال ها لا م اشفة ع ة  ض ال

ان  دةالق ة فعلا في دول م اف ة ال ض ل، ال ف ال د :ان  اس سع ي  ان  ،د.  ق الإن حق
ة ول ة ال ا ولة وال ادة ال ة ،ب س ن رات القان مي للإص عة الأولى ،ال الق  ٢٩ص  ،٢٠١٦ ،ال

ها ع ان ،وما  سف عل ل ،د. محمد ي ان ،د. محمد خل ق الإن ق ولي ل ن ال دار وائل  ،ء الأولال ،القان
اعة وال عة الأولى ،لل ها ١٠ص  ،٢٠٠٥ ،ال ع ايلة ،وما  ق  ،د. أم الع ج في حق ال

اته ان وح زع ،الإن عة الأولى ،دار رن لل وال ها ٥ص  ،٢٠٠١ ،ال ع ا على  ،وما  د. إب
خ ة ،ال م عات الق ولى وال ع ال ان ب ال ق الان ولى ،حق ن ال ة للقان لة ال ل  ،ال ال

ن  لاث ع وال ا  .٢٦٦ص  ،١٩٧٨ ،ال
ر أح رسلان )٦٢( غ ،د. أن ات العامة في عال م ق وال ق ة ،ال ة الع ه ، ١٩٩٧ ،دار ال

 .٣١٨ص
ا يلي: )٦٣( ق  ق ه ال ل ه   ت

ة - ة العق ف -        .ح ة ال   .ح
ع - أ وال ة ال اعات -      .ح ات وال اك في ال ة الاش   .ح
لاد - ن العامة لل اك في إدارة ال لاده -  .ح الاش ائف العامة في    .ح تقل ال
اد - قاق والاس ر م الاس   .ال
ه - ام اسة  ة أو ال عاملات القاس ي أو ال ع ض لل ع م ال   .ال في ع
ه القا - ف له  ع ةال في أن  ن   .ن
في - في أو ال أو ال ع از ال ال م ج   .ع
هة - قلة ن ة م ه أمام م ا وأن ت ق ائ افه ق   .ال في إن
ه - ى ت إدان ا ح ع ب   .ال في أن 
اسلاته - ه أو م ته أو م اصة أو اس اته ال في في ح ع خل ال م ال   .ال في ع
قل - ة ال ءح  -        .ح   .الل
اع - ه. -        .ح الاج ع    ح ال
ة - وج وتأس أس  .ح ال
ل: )٦٤( ف ال اح محمد الفار ان  ال عة  ،د. ع ضعي وال ان في الف ال ق الإن ن حق قان

ة ة ،الإسلام ة الع ه ها ٣٠٧ص  ،١٩٩١ ،دار ال ع الله الفلاح ،وما  رة  ،د. محمد ع س ق ال ق ال
ة ض ان ال ة والق عة الإسلام ة ،في ال ا ،دار ال ال  .١٠١ص  ،٢٠١٢ ،ل
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و محمد )٦٥( ي ب ات العامة ،د. سل ق وال ق ة ال ا ولة ال في ح ل ال راه  ،دور م  ،رسالة د

ق  ق ة ال ة ب ال ،جاك دونللي ،٥٥ص  ،٢٠٠٩ ،جامعة ع ش ،كل ان العال ق الان ة حق
ان ،وال ارك على ع ة م ج اب ،ت ة لل ة ال  .٢٤٧ص  ،٢٠٠٦ ،اله

ان) ٦٦( ق الإن ة حق ا ة ل ة الأور ة ،الاتفا ج اني ،ت ي ،محمد أم ال ه  ة  ،ن م القاه
ان ق الإن راسات حق ة ،ل ال عة ال ون تارخ ،ال  .٤٠ص  ،ب

د: )٦٧( مة تل الق   أتي فى مق
ر -أ س ها ال ي أوج ة ال ل اءات ال اعاة الإج   .م

الح العام - ب اف ال ه   .اس
ها -ج ه ي ي سائل ال خاها وال ي ي اف ال اس ب الأه   .ال
ة -د ل ح أو ح ر ل س ي وضعها ال ة ال ض د ال اعاة الق   .م
ع -ه الة في ال اعاة الع   .م
ص -و اف الف اواة وت   .ال
ةس -ز ن ائ القان ع في وضع الق ة ال   .ل
مان -ح غ ال ام ب ع في تغ الأح ة ال   .سل

ل ف ال ان :ان  الع سال اب ،د. ع جع ال ها ٩٧ص  ،ال ع  .وما 
ان د.) ٦٨( الع محمد سال اب ،ع جع ال ها ٦٢ص  ،ال ع   .وما 
ل )٦٩( ف ال ض ال د. راجع  ة الق ،ع قا انال رة الق ة على دس اب ،ائ جع ال  .٢٥ص  ،ال
ادة  )٧٠( ة ت ال ة ال ر على أن ٣٠فى دولة الامارات الع س   :م ال
ن" " ود القان لة فى ح ف ع م ة وسائ وسائل ال ا ل وال الق ه  ع ع أ وال ة ال   ح

ادة  ة ال ت ال ل ر على أن ٢٣وفى م س   :م ال
ا " ه ة اوغ ا ل اوال الق ة  ه ون ع ع رأ ان ح ال ل ان لة ول ف ى م أ وال العل ة ال ح

ن  ها القان ى ي و والاوضاع ال ة  .وذل وفقا لل ة ووح ة الاسلام أس العق اس  م ال مع ع
ع ة ال ائ قةاو ال ا لا ي الف ادة  "و ان ت ال ة ع ر على أنم  ٢٩وفى سل س   :ال

ة وسائ وسائ" ا ل وال الق ه  ع ع أ وال ة ال ن ح ود القان لةفى ح ف ع م   "ل ال
ادة  ر على أن ٤٧وفى دولة ق ت ال س لة" :م ال ف ى م أ وال العل ة ال و وفقا لل  ،ح
ن  دها القان ى  ال ال  "والاح

ع د.) ٧١( قا ال ال ةال ،محمد ع اس اته ال س ى وم ر ال س ام ال ون دار  ،س فى ال ب
ة ،ن ان عة ال   .١٩٩ص  ،٢٠٠٨ ،ال
ف) ٧٢( د ال ؤوف صالح رزق  ،د. جاس محمد سع ال ارق ع ال  ،د.  ع ة لإساءة اس ن ة ال ل ال

ي ع ال ع في ال ة ،ح ال ة الع ه عة الأولي ،دار ال ها ٦٩ص  ،٢٠١٢ ،ال ع  .وما 
ة )٧٣( ص ص أ ب ة ال ة ح عا ة ال سات ال ادة  .ن ال م  ١٤ح ن ال

ر    :على أن ١٩٢٣دس
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ة" ا ل أو ال الق ه  اب ع ف ان الإع ل ان لة ول ف أ م ة ال ال ،ح غ ذل فى أو   أو 

ن  ود القان   ".ح
ادة  ا ن ال س ١٦ك ة لغة أراد فى  :ر على أنهم ذات ال اله أ ع ة أح فى اس غ تق ح "لا 

ة ي ر ال ارة أو فى الأم اصةأو ال عاملات ال عها ،ال ان ن ا  عات أ ف وال ، أو فى أوفى ال
اعات العامة   ".الاج
ادة  ا ن ال ر  ٤٤ك لة" :على أن ١٩٥٦م دس ف ى م أ وال العل ة ال ل  ،ح ان ح ول ان

ة ا ل أو ال الق ه  ه ون ع ع رأ ن أو ال ،ال ود القان   ." أوغ ذل فى ح
ادة  ر  ٣٥وق جاء ن ال ادة  ١٩٦٤م دس اثلا ل ال   .سالفة ال ٤٤م

ادة  ا ن ال ر  ٤٧ك لغى على أن ١٩٧١م دس لة" :ال ف أ م ة ال ع ع  ،ح ان ال ل ان ول
ه ون  ةرأ ا ل أو ال الق اتى  ،ه  ق ال ن وال ود القان ع فى ح أو غ ذل م وسائل ال أو ال

ق ا ىوال اء ال لامة ال ان ل اء ض   ."ل
ادر فى  ر ال س ع فى الإعلان ال أ وال ة ال اي  ١٣ح    ٢٠١١م ف

ادة  ر على أن١٢ن ال س   :م الإعلان ال
ولة ح " فل ال ةت ي عائ ال ارسة ال ة م ة وح   .ة العق

لة ف أ م ة ال أو غ ذل م  ،وح ة أوال ا ل أو ال الق ه  ه ون ع ع رأ ان ال ل إن ول
اء ق ال اتى وال ق ال ن وال ود القان ع فى ح ى". ،وسائل ال اء ال لامة ال انا ل   ض

ر  أ فى دس ة ال   :٢٠١٢ح
ر  ٤٥ادة ن ال   :على أن ٢٠١٢م دس

لة" ف أ م ة الف وال رأو  ،ح ل أو ال الق ه  ع ع رأ ان ح ال ل إن غ ذل م وسائل ول
ع  ."ال وال

ا )٧٤( رة العل س ة ال ة رق  ،ال ة  ٦الق رة ١٥ل ة دس ائ رتها  ،ق ي أص ام ال الأح
ل  ة م أول ي ن ح ١٩٩٣ال ها ٦٤٧ص  ،١٩٩٥ى آخ ي ع  .وما 

ى )٧٥( ال ال اب ،د. ع جع ال  .٢٨٦ص  ،ال
(76) C.C.No.86-217 DC du 19 sep 1986.C.C.No 93-333 DC.du 21 janvier 
1994،Rec p.32  

ى )٧٧( ال ال اب ،د. ع جع ال  .٢٩٠ص  ،ال
ة رق  )٧٨( رة في الق س ة ال ة  ١٧ح ال ة  .ق ١٤ل  .١٤/١/١٩٩٤جل
ع ،ح محمد ه د. )٧٩( ة ال نى ل ام القان اعة  ،دراسة مقارنة ،ال ارة وال ى لل ة ال س م

، ص  ة ن ون س ، ب   .١٣وال
ا رق  )٨٠( رة العل س ة ال ة  ٦ح ال ة  ١٥ل ل ه  ١٥/٤/١٩٩٥ق   ساب الاشارة ال
اب ،الفاروق ع د. )٨١( جع ال  .٥٩٠ص  ،ال
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ة فى  )٨٢( ة .١٩س  ،٧٧ق ،٧/٢/١٩٩٨ح ال س ة ال د  –ال  .١٩/٢/١٩٩٨فى  ٨الع

ها فى  ادس ،١٥س ،٦ق ،١٩٩٥/ ١٥/٤وح ء ال ة ال ام ال عة أح ة رق م  ٤١، قاع
اب د. ،٦٣٧ص ها فى  ار ال ال م اب ،فاروق ع جع ال هاوما ٥٩٠ص  ،ال  .ع

اب ،ح محمد ه د. )٨٣( جع ال  .١٦ص  ،ال
ان د. )٨٤( الع محمد سال اب ،ع جع ال  .٧١ص  ،ال
ان د. )٨٥( الع محمد سال اب ،ع جع ال  .٦٨ص  ،ال
ان )٨٦( الع محمد سال اب ،ع جع ال  .٦٨ص  ،ال
ع رق  )٨٧( ا فى ال رة العل س ة ال رة ١١ة ل ٣٧ح ال ة دس ائ ة ،ق س ة ال  ،ال

د   .١٨/٢/١٩٩٣فى  .٧الع
ه )٨٨( ار إل اب د. م ار فى  ا فى  ، محمد الع رة العل س ة ال ها ال ى ارس اد ال ال

فة العامة ال ال ون دار ن ،م ها ١٨٥ص  ،٢٠٠٢ ،ب ع  .وما 
ان )٨٩( الع سال اب ،د. ع جع ال ها ١٦٨ص  ،ال ع  .وما 
ن )٩٠( اهي أب ي ة ،د. محمدد  رة الأساس لة لل ع ة ال ائ ة الق ا ر  ،ال ور قاضي الأم دراسة ل

ي ي ال ن افعات الإدارة الف ن ال ة وفقا لقان ة الأساس ة ال ا لة الإدارة في ح ع دار  ،ال
ة ي امعة ال رة ،ال س ،٥ص  ،٢٠١٣ ،الإس اء الإدار  ،ف خاد. ش ي دور الق

ة ات الأساس ة ال ا ل في ح ع ادة  ،ال ة لل ة ت ل ل اء  ٢- ٥٢١دراسة ت م تق الق
ن ال  القان ارنة  ي م ن ة ،الإدار الف ة الع ه ها. ٤١ص  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ ،دار ال ع  وما 

ة رق  )٩١( أن الق اء الإدار فى م  ة الق ة  ٦٨٥ح م ة  .ق٢ل ل ادر  ال
عة عاص ١١/٥/١٩٥٠ ام ،م ل ال  .٢٧٥ص  ،ال

ة ال )٩٢( اء الإدار  ة الق فع دع أمام م اع ب ل وقائعها قام ال ة ت  له ففى ق
ي وال اب "ال ادرة  ار م اداً إلىإلغاء ق ع اس ف ال ة ب اب : "" وق ق ال ال

ه  يعلى ه ه ال اص ام العام ال م أخ ع ة لل اه ه م الف  رة  ه إخلال  ،ال ا 
ام سالفة  ،الآداب العامة ال للأح اب  ا ال ادرة ه اره  ة ق قا ي عام ال ر م وم ث إذا أص

ة م ،ال اب ج ا على أس اصه قائ ود اخ ه فى ح ل ر م  ن ق ص ار  ة م فإن الق
ة  او ة العقائ ال ا ة العامة ل ل فا ال ه ها م صل إل ها وت ى ت ة فى الأوراق ال ل ثاب أص

ال ة الآداب العامة و ا ام العام وح ى هى م ال ن ال اب للقان ار سل م ة الى فه ق " ح م
ة رق  أن الق اء الإدار فى م  ة  ٨٣٧الق ة  .ق١٤ل ل ادر  عة  ،٩/٧/١٩٦٣ال م

ات (  .٢١٧ص )،١٩٦٦-١٩٦١ال س
ة رق  )٩٣( أن الق ا فى م  ة الإدارة العل ة  ١٠٠٧ح ال ة  ٣٢ل ل ادر  ق. ال

ال ،٢٦/١/١٩٩١ ه ل د. عادل أب ار إل اب ،م جع ال  .١٦٧ ،١٦٦ص  ،ال
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ة  )٩٤( ل ا  ة الإدارة العل ام ،٢٤/١٠/٢٠١٠ح ال د محمد ن ه ل د. ول م دور  ،ار إل

ة اس ات ال ة ال ا ا في ح رة العل س ة ال ة ،دراسة مقارنة ،ال ة الع ه عة  ،دار ال ال
 .٣٠٧ص  ،٢٠١٥ ،الأولى

ش )٩٥( ق امل ل د. ه ق ال ه  ار إل ر م ة  ،ح غ م اجهة ال ة ل ائ اسة ال ال
ة مات عل ةد ،ال ة الع ه ها ٩٦ص  ،٢٠١٢ ،ار ال ع   .وما 

اء الإدار  )٩٦( ة الق ع ح م ار ،تا ة والاس اد ازعات الاق ة ال عة –دائ ا ة ال ائ ة  ،ال جل
ع رق  ،٢٨/٥/٢٠١١ ة  ٢١٨٥٥ال الات  ٦٥ل ع الات ار ق ة ق و ام م انع عل  ق و

ع ال  ل ع ال ن وال رح(الان ه ل  ) غ م ار إل شم ق جع  ،د. ه ق ال
اب  .١٢٠ص  ،ال

العال أح د.) ٩٧( وت ع اب ،ث جع ال ات العامة ب ال وال ال ة لل ن ة القان ا ، ال
  ٢٢ص

Alexandre Bonduelle:: LE POUVOIR D`ARBITRAGE DU PREMIER 
MINISTRE SOUS LA V REPUBLIQUE,, L.G.D.J, 1999, p45 

ون. )٩٨( ش ر أل وف ، د. ال ائى ال ع ال ة فى ال ة ال راة ال سالة د ي ل  ت
عة الاولى  ،راض ش ة، ال عة دار ال ال  .ص ش ١٩٣٤م

ة )٩٩( رة م الع ه ر ج ة ،دس ع الأم ا ن ال ة العامة ل عة الأولى،  ،اله   .٢٠١٤ال
ا )١٠٠( ه ع ع ة ال أ ع ح اق الف أو ال ة اع لف ح الة الأولى لا ي  ،ت في أنه في ال

ا لا عل أ ش ه في ح أن  ،الف أو ال ف ه ل ا  ف ه م ه أو رأ ع صاح الف ع ف أ لا 
ع وش  ال ال ل ما م أش اس في ش ه إلى ال أ  ع ع الف أو ال ور ال ة ض  العلان

ولة ال  ل ال ا ذه م ار وآراء  ه م أف ا ي ف ع اءلة ال ان م ض  .لإم وق تع
ه فقال اء رأ امعة في إب اذ ال ة أس ا الى ح ة الإدارة العل ل  :ال ان الأصل أن لع م إذا 

ة ة والع راسات الإسلام ة ال احة  ،كل ة وص ه  ا  ،تامةأن ي رأ ي اه ج ق ما ي ال اول  وأن ي
ملاء ولا  اول دون مق على ال ح وال ع وال اوز ذل إلى ال ل إلا أنه ل له أن  ب

ه به ملاء وال ؤساء وال ل م ال الا لل ة م ل ل ال اعات م ف  ،أص اج الأم ال لا ي
ام ال ه م  ة العامة وما تق ل ملاءمع ال ة ال ع الأسات عاون ب ج ع رق  ،قة وال  ١٨٢٥ال

ارخ  ٣٧س ال ،٢٣/١/١٩٩٣ب ه ل د. فاروق ع ار إل اب ،م جع ال  . ٢٠٢ص  ،ال
ال )١٠١( اب ،د. فاروق ع جع ال  .٢٠٥ص  ،ال
ع  )١٠٢( ار  ٢٠٠٥/ ٧٦٢ت ال ة  ،ت  .٦/٣/٢٠٠٧جل


